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 المقدمة

 

للإنسان الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير و بمنأى عن العلانية ، فالحق في الحياة   

 التشريعات المختلفة.و الخاصة من الحقوق التي قررتها مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير

تى يتمكن من أداء دوره لإنسان توفر له نوعا من الاستقرار و الأمن حو لاشك أن كفالة الحياة الخاصة ل 

، فهو بحكم طبيعته له أسراره الشخصية و خصائصها المتميزة التي لا يمكن التمتع بها إلا في الاجتماعي

 إطار مغلق يحفظها و يهيئ لها سبيل البقاء.

حقوق الإنسان لا ينفصل عنها ، بحيث  الحق في حرمة الحياة الخاصة وجها لازما لحماية ومن هنا كان

أن لكل شخص الحق في ممارسة حياته بالكيفية التي يرغب فيها ، و ذلك ضمن مجالات متعددة و أهم 

رمة عرفتها . وهذه الحخاصة باعتباره مستودع سر الأفرادهذه المجالات المسكن الذي يحظى بحرمة 

خص من اعتداءات  الآخرين بحيث لا يجوز دخول التي تعتبر قيدا يحمي الشالمجتمعات منذ القدم و

الحماية »موضوع  لذلك ارتأينا اختيار مسكن الغير دون إذن صاحبه و في غير الحالات المقررة قانونا.

 كمحور لدراسة البحث. «الجنائية للمسكن

الحماية  هذهو للمسكنخاصة  حماية جنائية عمدت أغلب التشريعات و الدساتير الدولية إلى تقرير فقد  

ووسيلتها هي  حرياته،و هي أحد أنواع الحماية القانونية بل وأهمها وأخطرها أثرا على كيان الإنسان

القانون الجنائي الذي قد ينفرد بوضع قواعد حمائية أو قد تشترك معه نصوص قانونية أخرى في أي فرع 

 . (1) ن فروع القانون لوضع تلك القواعدم

ي حماية مصالح و حقوق بلغت حدا معينا من الأهمية و ذلك بسن جزاءات  فوظيفة القانون الجنائي ه

 نتيجة مخالفة أوامره و نواهيه.

و تتفق أغلب التشريعات سواء السماوية منها أو الوضعية على مبدأ حرمة المسكن، فقد جاءت الشريعة 

ولا العدوان  هلا تفتيشوالإسلامية بحماية مميزة للمسكن إذ جعلت له خصوصياته بحيث لا يجوز دخوله 

الله تعالى جعل البيوت سكنا  على أصحابه ولا حتى الدخول إليه بغرض زيارة أصحابه إلا بموافقتهم، لأن

عوراتهم وحرماتهم. ولكن لا يتحقق  يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأتمنون على

 الوقت الذي يريدونه وعلى الحالة التي  وإذنهم وفيذلك إلا كانت حرما لا يستبيحها أحد إلا بعلم أهلها 

 

—————————— 

 .2002طبعة  الجامعيين،الإنسان، دراسة مقارنة، دار  الحماية الجنائية لحقوق د.خيري أحمد الكباش، -(1)
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 .(1)يحبون أن يلقوا الناس عليها

دت هذا الحق لأن البيت وحق الفرد في حرمة مسكنه جاءت بشأنه سور قرآنية وأحاديث نبوية شريفة أك

لا تدخلوا بيوتا غير    امنوايا أيها اللذين   »في سورة النور جاء قوله تعالى ن، أيهو حصن حياته الخاصة

ف ان لم تجدوا فيها أحدا ف لا   ۩بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون

 .(2)«  ا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليمتدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا ف ارجعو 

لمن هو من أهله كالصغار والخدم،  فالشريعة كفلت حرمة المسكن ليس فقط للغير الغريب عنه ولكن حتى

يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا  »جاء قوله تعالى في سورة النور  إذ

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث    الحلم منكم ثلاث مرات من

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات  عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم  

 .(3)«  والله عليم حكيم

نها أوقات خلوة وحرية وتأمر الشريعة الإسلامية في هذه الآية بالاستئذان في الأوقات المذكورة لأ

 شخصية، الشيء الذي يتشابه بالتوقيت المنصوص عليه في التشريعات المعاصرة.

كما نجد أن الشريعة الإسلامية قد عملت على تحديد سلوك الناس من حيث الوقوف أمام أبواب مساكن 

 الغير بحيث يجب أن يكون الباب عن يمينهم أو يسارهم.

إذا أتى باب قوم، لم يتقبل الباب من تلقاء  صلى الله عليه وسلمان رسول الله ك :فعن عبد الله بن بشر قال

 وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم.

والعلة من ذلك هي الرغبة ألا يقع البصر على ما هو محرم، لأن حماية المسكن قررت لمواجهة كل 

 ن حاكما أو شخصا عاديا.أجنبي، بصرف النظر عن هويته ويستوي أن يكو

أما الشرائع الديمقراطية الكبرى فإنها جاءت بنصوص تقضي بحماية الحياة الخاصة للفرد ضمن حماية 

 حقوقه الأساسية ومنها حرمة المسكن.

 Chatham فالقانون الانجليزي قرر حماية للمسكن لم تقررها له تشريعات العالم. وقد كانت كلمة اللورد

—————————— 

 وما بعدها. 256السيد قطب، في ظلال القران، دار الشروق، الجزء الثامن عشر، ص -(1)

 28و 27سورة النور الآيتان  -(2)

 .58سورة النور الآية  -(3)
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 أمام البرلمان البريطاني منذ أكثر من قرنين أكبر دليل على مدى تمتع المسكن بحماية حقيقية، حيث قال

اقتحامه مهما بلغت شدتها، حيث  إلىتصدى لأية قوة خارجية تسعى مسكن كل مواطن هو قلعته، ي إن »

أكثر الناس فقرا وأكثرهم تواضعا يمكنه أن يتحدى جميع سلطات التاج مهما كان بيته هزيلا وسقفه هشا. 

 .(1)«حرمتهنفسه لا يملك دخوله وانتهاك فقد تعصف الرياح بسقفه وتغرقه الأمطار، لكن ملك بريطانيا 

أين نشر  1789بعد قيام الثورة الفرنسية سنة  إلالمسكن حماية اانون الفرنسي، فلم يظهر مفهوم أما في الق

وجاءت فكرة مبدأ عدم انتهاك حرمة مسكن الغير في  ،الإنسانرجال الثورة لائحة مختصرة بحقوق 

لحياة الخاصة را بالقانون الانجليزي، وكانت ضمن انتهاك حرمة انون الفرنسي القديم اقتباسا وتأثيالقا

أن هذا  إلاعملا من أعمال الاعتداء على أموال الغير.  بالإكراهلاعتبار دخول بيت الغير دون موافقته أو 

التجريم كان خاصا بالاعتداءات المرتكبة من طرف الأشخاص العاديين دون رجال السلطة الخاضعين 

 .لأوامر معينة في مناصبهم

 09الذي يقضي في المادة  1791، حيث صدر الدستور الفرنسي سنةإلا أن الوضع لم يبق على هذا الحال

يمنع على أحد أعوان القوة العمومية دخول  »منه بالمحافظة على حرمة المسكن حيث تنص على أنه

مسكن أحد المواطنين إلا تنفيذا لأوامر بوليسية أو قضائية أو في الحالات المحددة بنص قانوني 

 .«خاص

 184الذي عدل المادة 1832أفريل 28اية صدور قانون العقوبات المؤرخ فيوتوالت النصوص إلى غ

 منه والتي تجرم انتهاك حرمة المنزل من طرف الموظف.

عرف اهتماما كبيرا من  دونظرا لأهمية مبدأ حرمة المسكن باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان، فق

و الصكوك الدولية بشكل لا يستهان به. و التي  قبل الدول وذلك بالمناداة به في العديد من المؤتمرات

و الميثاق الدوليين  تكللت بصدور العديد من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين

 الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقيات الأوروبية.

جاء بعد أن استقر الوضع في العالم و نالت معظم الدول  فقد، (2)فبالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

الضروري  استقلالها السياسي و أصبحت منظمة الأمم المتحدة الإطار الجامعة لدول العالم ، فأصبح من

حقوقه الأساسية و تقرير حد أدنى منها و التي لا يجوز  ىتوجيه العناية للإنسان و تسليط الضوء عل

 الانحدار دونها .

—————————— 

 .16، صالحماية الجنائية للمسكن، رسالة ماجستير حورية لومي،-(1) 

 . 1948شر من ديسمبر من عام اأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العوالذي  -(2)
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لا يجوز »و التي تنص على أنه منه 12و قد تضمن الإعلان نصا يقضي بحماية المسكن في المادة 

ولا  أو مسكنه،أو مراسلاته، ،أو في شؤون أسرته ،في حياته الخاصةأحد لتدخل تعسفي تعريض 

ن مثل هذا التدخل أو تلك و لكل شخص الحق في أن يحميه القانون م لحملات تمس شرفه و سمعته،

ومنه فقد نال المسكن نصيبه من الاهتمام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أن  ،(1)«الحملات

  .ار لعنصر الإلزام لتطبيقهانصوصه تميزت بالافتق

يعالج  والثاني ،يعالج الحقوق المدنية و السياسيةلتتجه بعدها الأمم المتحدة إلى صياغة عهدين، الأول 

 الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

المتعلق أعلنت الجمعية العامة العهدين الدوليين، و البروتوكول الاختياري الثاني  1966ديسمبر  16وفي 

الذي بدأ العمل به  1989ديسمبر  15بالحقوق المدنية والسياسية و الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 

 .1991جويلية  11في 

 من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية مايلي : 17وقد جاء في المادة 

منزله  ياته الخاصة عائلته،لا يمكن لأحد أن يكون موضوع تدخلات اعتباطية أو غير مشروعة في ح »

أو رسائله، و لا موضوع مساس غير مشروع بشرفه و بشهرته. كل شخص له الحق بحماية القانون 

 «ضد مثل هذه التدخلات و مثل هذا المساس

الدولي  . كما وضعت التدابير اللازمة لتحقيق الإشراف1976مارس  23و قد بدأ العمل بهذا العهد في 

الشكاوي التي تقدم في هذا المجال عند انتهاك هذه النصوص. و بالتالي أصبحت  الفعال و كيفية بحث

 .(2)ملزمة للدول التي وقعت عليها

وهكذا كان من الواجب على الدول التي وقعت على هذين العهدين احترامهما خاصة أنهما يتمتعان 

قوبات دولية إذا لم تحترم ولم بالصيغة الإلزامية، وتم النص على أن الدول الممضية عليهما قد تخضع لع

 .(3)تعمل بما جاء فيهما

 

—————————— 

 (1)- article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme: "nul ne sera l'objet 

d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance ni 

d'atteinte a son honneur, et sa réputation .toute personne a droit à la protection de telles 

immixtions ou de telles atteintes".                             

 .28رسالة ماجستير، ص  ،الحماية الجنائية للمسكن  ،لومي حورية  -(2)

 .29السابق، ص  علومي ، المرجحورية  -(3)
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الأمم المتحدة مجموعة من الاتفاقات للتأكيد  تالإنسان، عقدالعالمي لحقوق  الإعلانأكيد ما جاء به ولت

التوقيع  مالأوروبي، تالصعيد  ىمسكنه، فعلضمنها حق الفرد في حماية  نالإنسان، ومعلى حماية حقوق 

فتم  ،1953لتنفيذ في التي دخلت حيز او 1950في روما سنة  الإنسانعلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

لكل شخص الحق في »منها أنه و قد جاء في المادة الثامنة  .الإنسانالمجلس الأوروبي لحقوق  إنشاء

 .«اصة و عائلته و مسكنه ومراسلاتهاحترام حياته الخ

لحق الفرد في بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات التي عقدت على المستوى العالمي و التي جاءت مؤكدة 

ة الحياة الخاصة و حمايتها، ومن ضمنها حقه في أن لا تنتهك حرمة مسكنه و أن للقانون أن يحميه حرم

من أي تعد كان و مهما كان مصدره، سواء كان الاعتداء من السلطة أو من الشخص العادي. و أهم هذه 

 :المؤتمرات التي عقدت على المستوى العالمي نذكر

 .1953وبات المنعقد في روما المؤتمر السادس لقانون العق -   

 .Montréal 1968مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد خلال العام الدولي لحقوق الإنسان  -   

 1979سبتمبر  22و16المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي انعقد في ألمانيا الغربية في الفترة ما بين  -   

 و الخاص بحماية حقوق الإنسان و الإجراءات الجنائية.

 .1963ماي  13أفريل إلى  22تمر حقوق الإنسان في طهران من مؤ -

 .1979جوان المؤتمر الإسلامي للدفاع عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية المنعقد في النيجر في  -

  .1981جويلية  26الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ،اعتمد في  -

خاصة في ظل تطورها قانونية و الاجتماعية لحرمة المسكن لنا مدى الأهمية البين تومن خلال ذلك ت

لذلك حاولنا تناول موضوع الحماية الجنائية  ،ليها التشريعات منذ قرون عديدةي أكدت عالتاريخي و الت

تحليل النصوص القانونية في  على و الذي يقوم أساسا ،معتمدين في هذه الدراسة المنهج التركيبي للمسكن

حيث نصت القوانين الوضعية الحديثة على كيفية ، ي و مقارنتها بالتشريعات المقارنةالتشريع الجزائر

ممارسة الأفراد لحقهم في حماية مساكنهم مع تقرير العقوبات الواجبة في حالة المساس بهذا الحق دون 

تحقيق في التطبيق إذا كان لابد من الدخول إلى مسكن الفرد لتفتيشه أثناء ال تجاهل الإجراءات الواجبة

 سنحاولف ،لموضوع من مشاكل تطبيقية و عمليةونظرا لما يطرحه ا .عن المجرمين الجرائم أو للبحث

و هذا ما يؤدي بنا  ،تحديد موقف المشرع الجزائري و بعض القوانين المقارنة من حماية حرمة المسكن

منه حقا دستوريا و على  تناول المشرع الجزائري هذا الموضوع خاصة أنه جعلالتساؤل حول كيفية  إلى

 .1996من دستور  40الدولة ضمان عدم انتهاكه وذلك في المادة 
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أنه ميز بين  إلا ،نجد أنه جاء بنص خاص جرم فيه انتهاك حرمة مسكن ،و بالرجوع لقانون العقوبات

 لجريمة التيق ع و بين ا295الجريمة التي يرتكبها الشخص العادي و هي التي جاء بها في المادة 

كما جاء المشرع  ،ق ع تحت عنوان استغلال السلطة 135نصوص عليها في المادة ماليرتكبها الموظف و

فجعل بعضها جرائم مستقلة و جعل  ،يكون المسكن محلا لهاببعض النصوص المتعلقة بجرائم مختلفة 

 ظرفا مشددا. البعض الآخر

 ي من الانتهاكات التي قد يواجهها؟القانون الجزائرمن طرف المشرع في  فكيف تمت حماية المسكن 

الأول  و للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا دراسة هذا الموضوع في فصلين، أين سنتناول في الفصل

انتهاك حرمة  حماية المسكن من انتهاكات الشخص العادي، متعرضين في المبحث الأول إلى جريمة

أركان  إلىثم  ،تحديد مفهوم المسكن إلىله أين سنتعرض من خلا ق ع295المادة ل الواردة في منز

  الجريمة والجزاء المقرر لها.

 .على المسكن  لتي قد تقعالأخرى ا الجرائم و الاعتداءاتأما في المبحث الثاني فسنتناول 

في  السلطة متناوليننتهاكات الموظف باستغلال لمسكن من ااحماية  فيه الفصل الثاني فسنتناولأما  

 ق ع. 135سلطة الواردة في المادة جريمة الإساءة في استعمال الالمبحث الأول 

 وهذا بنص القانون رمساكن الغي إلىوفي مبحث ثان سنتناول الحالات التي يجوز فيها للموظف الدخول 

 مفهومه ثم نبين بإبرازسنقوم  وذلك لما يتعلق الأمر بحالة التفتيش المنصوص عليه في قواعد ق اج حيث

 ه والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه.شروطه وحالات

 :ومنه تكون الخطة كالتالي

 حماية المسكن من انتهاكات الشخص العادي :الفصل الأول

 جريمة انتهاك حرمة منزل :المبحث الأول  

 مفهوم المسكن :المطلب الأول    

 أركان الجريمة :المطلب الثاني    

 يمةالجزاء المقرر للجر :المطلب الثالث    

 الجرائم والاعتداءات الأخرى الواقعة على المسكن :المبحث الثاني  

 جريمة وضع النار في المحلات السكنية :المطلب الأول    

 جريمة التخريب :المطلب الثاني    

 السرقة من داخل المساكن :المطلب الثالث    

 حماية المسكن من انتهاكات الموظف باستغلال السلطة :الفصل الثاني
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 في استعمال السلطة الإساءةجريمة  :المبحث الأول  

 أركان الجريمة :المطلب الأول    

 الجزاء المقرر للجريمة والظروف المشددة لها :المطلب الثاني    

 الأسباب المبررة لدخول الموظف مسكن الغير دون رضاه :المطلب الثالث    

 ة التفتيشالحماية المقررة للمسكن في حال :المبحث الثاني  

 التفتيش وشروطه :المطلب الأول    

 إجراءات التفتيش :المطلب الثاني    

 الجزاء المترتب على عدم مراعاة أحكام التفتيش :المطلب الثالث    

 الخاتمة
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 الشخص العاديحماية المسكن من انتهاكات  :الفصل الأول

التي سنها إلى حماية الحياة الخاصة للإنسان وذلك  نسعى المشرع الجزائري من خلال الدساتير والقواني 

من الدستور الجزائري  40بحماية مسكنه و مراعاة حرمة هذا المسكن، وذلك ما يستشف من نص المادة 

عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تضمن الدولة  »والتي تنص على أنه  1996نوفمبر28الصادر بتاريخ 

تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة أي ، ولا هتفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترام

 .«القضائية المختصة

وعليه فان دخول مسكن الغير يشكل جريمة سواء حصل الفعل من شخص عادي أومن شخص آخر مهما  

م الماسة بحرمة المسكن، والتي سوف نتناولها في هذا الفصل كانت صفته. لذا يتعين علينا دراسة الجرائ

من خلال مبحثين، حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى جريمة انتهاك حرمة منزل المنصوص عليها في 

ق ع أين سنبين أركانها والجزاء المقرر لها كما سنتناول أيضا الجرائم الأخرى الواقعة على  295المادة 

 يها في قانون العقوبات في نصوص متفرقة. المسكن والمنصوص عل

 :المبحث الأول                                                 

 جريمة انتهاك حرمة منزل                                         

 

تنصب جريمة انتهاك حرمة منزل الغير أساسا على مكان معين فهو محورها الأساسي، فالمسكن هو 

دع أسرار قاطنه وأساس تسمية المسكن بذلك أن الإنسان يجد فيه السكينة رفقة أسرته بعيدا عن أعين مستو

وأسماع الآخرين،ويعيش متحررا من قيود الحياة، ولا يمكن للغير الدلوف إليه إلا بعد موافقة صاحبه وذلك 

 حفاظا على خصوصيته وحرمته.

ق ع يختلف عن مكان الإقامة، لذلك سنتعرض  295دة والمسكن الذي يحميه المشرع الجزائري في الما

في هذا المطلب إلى تعريف المسكن وتحديد أنواعه ثم سنتطرق في المطلب الثاني إلى أركان الجريمة ثم 

 إلى الجزاء المقرر لها في مطلب ثالث.
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 : مفهوم المسكن المطلب الأول    

وني للشخص والمكان الذي يجعله القانون مرتبطا إليه، فهو مقره المسكن كما عرفه البعض بأنه المقر القان

                                                 .                                                                                                     (1)لو لم يكن موجودا فيه فعلا. فهذا مفهوم قانوني يتميز بخصائص هي الديمومة والاستقرار و القانوني 

كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو  »ق ع جزائري نجد أنها تعرف المسكن بأنه  355للمادة  عوبالرجو

كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر 

لإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت الدواجن ومخازن الغلال وا

 . «محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي

ويختلف مفهوم المسكن عليه في القانون المدني عنه في القانون الجنائي.لذلك سنحاول إعطاء مفهومه 

 :حسب القانونين كالآتي

 : ( المسكن في القانون المدني1

هو المكان الذي يمارس الشخص فيه حقوقه كالانتخاب، ودفع الضرائب، أو مكان تواجد مصالحه  

موطن كل »من القانون المدني أن  36الخاصة، وقد يكون أيضا محل إقامته أو موطنه، وتنص المادة 

قامة جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها مكان الإ

.وهكذا وحسب هذه المادة يكون للشخص الواحد عدة محلات لإقامته، يمارس فيها مختلف « العادي

 احتياجاته.

ق ع فرنسي المسكن وسيلة للتعريف عن الشخص ووسيلة لمعرفة مركزة اتجاه  102وقد اعتبرت المادة  

 .(2)عدة اعتبارات قانونية أو شخصية 

 ( المسكن في القانون الجنائي:2

المشرع الجزائري لم يعرف المسكن في النص الذي يجرم انتهاك حرمة المنزل، لذا نرجع إلى المادة  

 ق ع والتي سبق وأن أشرنا إليها. وانطلاقا منها فالمسكن هو: 355

وهو المكان الذي يعيش فيه الفرد حياته الخاصة، وهو مأواه الذي يرتاح فيه،  المسكن المسكون فعلا:-أ

الخاصة، والمكان الذي ينام  يدا عن نظرات الآخرين، وهو المكان الذي تكون فيه أغراضهويكون فيه بع

 عليه المجتمع عندما يكون ويأكل فيه، ويخفي فيه أسراره عن الغير، وفيه يتحرر من القيود التي يفرضها

—————————— 

 .44، ص رسالة ماجستير، حورية لومي، الحماية الجنائية للمسكن-(1)   

(2)- article 102 du code civil français :"le domicile de tous français est au lieu ou il a son principale 

établissement, quand à l'exercice de ces droits" 
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 ياء، فحتى خيم الرحل تعتبر مسكنا،ولا أهمية لشكل المسكن، ولا لمكان تواجده في المدن أو الأح خارجه.

مسكن خاليا من كل ساكن، أو خالي من المفروشات، كالمكان المعد للسكن ولم يؤجر بعد، أو وان كان ال

ففي كل هذه الحالات  لذي نزعت ملكيته ولا يزال مهجورا.أو المكان ا المكان الذي تم بناؤه ولم يسكن بعد،

، لأن الحماية المقررة أغلبية الفقه متفق على عدم اعتبار هذه الأماكن مسكنا حسب مفهوم القانون الجنائي

 وليس حماية لحق الملكية العقارية للشخص. في القانون الجنائي قد قررت حماية للحياة الخاصة بالشخص.

فانه لا يعني فقط المكان الذي يختاره  Domicileوالقضاء الفرنسي وفقا للتعريف الذي يشمل عبارة  

مهما نه مسكنه كن فيه، والذي يحق له أن يقول عنه أالفرد للإقامة ولكنه يعني المكان الذي يسكن أولا يس

 .(1)كان السند القانوني الذي يحوز به هذا المكان وكذا الاختصاص المعطى له 

وهو بيت يحوي المستلزمات والحاجيات الضرورية للحياة والعيش فيه ، بتوفير  المكان المعد للسكن: -ب

ميز عن المكان المسكون فعلا بعدم تواجد أصحابه فيه بشكل أنه يت الراحة والأمان والاطمئنان للفرد، إلا

 المخصصة للعطل الشتوية أو الصيفية. فهم يغيبون عنها فترات قصيرة أو طويلة. لدائم ومستمر، كالمناز

فالقانون يحمي هذه المساكن وأن غياب أصحابها عنها لا يرفع عنها الحماية، ويبقى المسكن في هذه الحالة 

للحماية أكثر من المسكن المسكون فعلا. وهذه هي المساكن التي قصدها المشرع في المادة بحاجة ماسة 

وأنه يكفي أن يكون العقار الذي يحوزه المجني  «...وان لم يكن مسكونا وقتذاك...»ق.ع.ج. بقوله 355

 .(2) عليه معدا للسكن بأي طريقة من طرق الحيازة المشروعة

ثور حولها التساؤل إن كانت تحظى بالحماية المقررة للمسكن  فتجيب المادة :يالمنقولات المعدة للسكن  -ج

إلا أن المشرع لم يعرف لنا هذه المنقولات،  «...و لو متنقل متى كان معدا للسكن...»ق ع ج بقولها 355

 ،1959وأن الفقه الفرنسي اعتبر كل العربات و المساكن المتنقلة، و خيم التصييف في حكم المسكن منذ 

—————————— 

(1)- le terme domicile, ne désigne pas seulement le lieu ou une personne a principale établissement, 

mais encore le lieu qu'elle y habite ou non, ou elle a le droit de se dire chez elle , quel que soit le titre 

juridique de son occupation et l'affectation donné aux locaux. 

Le domicile est la maison, la demeure du particulier, c'est toute habitation occupée par une personne, 

le chez soi de tous individu, que cette demeure soi permanente ou temporaire, occupée par celui qui 

y a droit, ou seulement de consentement. 

Définition de garçon, citée par chavanne, op.cit, p16.   

لعام  ،المجلة القضائية،العدد الأول1991-01-26.المحكمة العليا ، 78566قرار صادر عن غرفة الجنح و المخالفات ،رقم -(2)

 .205،ص 1996
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 ن مستلزمات الحياة، التي توفر الراحة و اعتبر أن هذه المنقولات تحتوي على كل ما يحتويه المنزل م

 و الاطمئنان، و لا يهم أن تكون متنقلة أو متواجدة في مكان عام أو خاص.

ق ع ج دوما إلى امتداد مفهوم المسكن ليشمل كل الأماكن التابعة 355: أشارت المادة ملحقات المسكن -د

، ومخازن الغلال نوحظائر الدواج وذكر البعض منها على سبيل المثال كالأحواش واللاحقة بالبيت.

والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها،و اشترط أن تكون هذه الملحقات متصلة 

 اتصالا مباشرا بالمنزل أو تكون امتدادا له و أن يجمع بينها وبين المنزل سور واحد.   

في  balconالفرنسي شرفة البيت  ءبر القضايحتوي على كل الأماكن، وقد اعت le demeureفالبيت وهو 

حكم المسكن، بالرغم من أنه مكان مفتوح يمكن الوصول إليه من الخارج دون المرور عن المنزل . كما 

، و إن buanderiesفي حكم المسكن، وكذا غرف غسيل الملابس  les cavesاعتبرت الغرف الأرضية 

 ، إلا أنه اشترط أن تكون كل هذه الأماكن متصلة بالبيت لم تكن مخصصة للسكن بالمعنى الحقيقي للكلمة

الفقه في فرنسا للقول بأن المكان المسيج، لو عمل صاحبه على ليذهب  .(1)و محاطة بسور واحد أو حائط 

خاصة لو كان  ،رغبته في أن يشعر وكأنه في بيته. لذا من الواجب تقرير الحماية له تسييجه فهو يدل على

 leنته فيها مثلا. و قد ذهب القضاء الهولندي إلى أبعد من ذلك و اعتبر عتبة المسكن صاحبه يمارس مه

seuil .امتدادا له 

 هل يمكن اعتبار السيارة مسكنا أم لا؟ حرمة السيارات: -ه

لو تعلق الأمر بالتفتيش الذي  ةلقد كانت هذه المسألة محل نقاش حاد بين الفقه و القضاء في فرنسا، خاص 

 الشرطة.تقوم به 

و قد ذهب رأي إلى تمتع السيارة الخاصة بالحرمة مثل المسكن، فلا يستطيع مأمور الضبط القضائي 

تفتيشها قضائيا إلا بعد استصدار إذن من سلطة التحقيق المختصة. ليذهب أحد الفقهاء لبسط حماية أكبر 

 المسكن. حرمة مطابقة لحرمةللسيارة لتشمل السيارة العامة لجانب السيارة الخاصة، و أن لكل منهما 

 و يرى فقيه أخر أن أساس تمتع السيارة بالحرمة هو مكان تواجدها، فلو كانت داخل المسكن أو ملحقاته

  ا حرمة المسكن.فله

 

—————————— 

 المكان المسيج هو المكان الذي تحيط به أسوار مبنية بالحجارة أو من أخشبة خضراء و يابسة مهما كان علوها أو-(1) 

 ق ع فرنسي. 391كون به باب تغلق بالمفتاح. المادة ...عندما لا يعمقها
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 عامة. ، وأن السيارات العامة تعد محلات(1)أما لو وجدت خارجه فلا تتمتع عندها بالحرمة

أما الوضع في القضاء، فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن السيارة تتمتع بحرمة المسكن، و حكمت بعدم  

 ن إذن من سلطة التحقيق، إلا إذا كانت في الطريق العام.جواز تفتيشها بدو

وأما السيارة العامة فقد اعتبرها كالمحل العام، و لا حرمة لها. و هذا بخلاف سيارة الأجرة التي تكون في 

فإذا توفرت حالة التلبس قبل  فلا يجوز تفتيشها كالمسكن إلا في حالة التلبس، حيازة سائقها و راكبها معا.

 . (2)جاز تفتيش الأشخاص و السيارة  ،هماأي من

عن مرتكبي الجرائم  ثأما فتح ضباط الشرطة القضائية لسيارة الأجرة و هي واقفة في نقطة المرور للبح

و جمع الاستدلالات الموصلة إليهم فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم لا ينطوي على تعرض 

 . (3)لحرمة الركاب الشخصية 

" الذي جاءت به نيبقى لنا أن نشير إلى مصطلح "المواط قوله فيما يخص المسكن و أنواعه.ن هذا ما يمك

ق ع ج فانه يمكن القول بأنه كان من المفروض على المشرع الجزائري أن يستعمل مصطلح  295المادة 

، لكي لا يفهم أن المشرع الجزائري لا يهدف إلى حماية حقوق "مواطن" بدلا من كلمة "الشخص"

جانب المقيمين بالجزائر، خاصة وأن الحماية قررت للمسكن لما لصاحبه من حق في السرية في ظل الأ

 ممارسة حياته الخاصة .

أما بالنسبة للمنقولات الموجودة داخل المنزل، والتي اعتبرها بعض الفقهاء في حكم المسكن، يرد على هذا 

لا  (4)يات الواقعة عليها بمثابة مخالفة من نوع آخر لأن التعد القول بأنه من غير المنطق اعتبارها مسكنا،

 .يمكن إدراجها ضمن جريمة انتهاك حرمة منزل

كما يرى جانب آخر من الفقه في فرنسا أنه لا يجب إعطاء المسكن مفهوما أوسع من مفهومه الحقيقي، 

 ه فهي تظل محتفظةبإدخال المحلات و الأماكن العامة المفتوحة للجمهور للهو، و العلم، و العمل ضمن

————————— 

( بفرنسا برأ فيه الشرطي الذي التقط صورة لشخص و هو داخل سيارته في الطريق Lyonفقد صدر حكم عن محكمة ليون ) -(1)

 بصاحبها. خاص مكان في متوقفة تعتبر لا العمومي المكان في الموجودة السيارة بأن ذلك عللت و ،العمومي
 JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS.DEB.ASS.NAT.25NOVEMBRE1976, P86-97 

 .173-172ص  2005دار النهضة العربية  ،ائية لحرمة الحياة الخاصةالحماية الجند محمد الشهاوي،  -(3(و)2) 

حكما في قضية ملخصها أن أشخاصا دخلوا إلى منزل شخص و كسروا خزينته  1840جوان  22أصدرت محكمة باريس في  -(4)

من ق ع ف تحمي أيضا أسرار 184إلا أنها ردت مبررة حكمها بقولها أن المادة  ،للمسكن، نقذ حكمها بالإجماعاكا فاعتبرته انته

 .الحياة الخاصة 

 .7السابق، ص ع، المرجchavaneراجع المرجع 
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 بصفتها العمومية إلى أن تغلق لتصبح مكانا خاصا.

 le site" موقع الانترنتأصبح" internetو في العصر الحديث مع ظهور الإعلام الآلي و الإنترنت 

التي تتخلص  Raymond quineoوقد ظهر هذا المفهوم مع قضية  الخاص بشخص ما بمثابة المسكن،

في أن شخصا كتب مجموعة شعرية، و تمكن شخص أخر من الدخول إلى السيت الخاص به فنقل هذه 

حكما  5/05/1997باريس في الأشعار و قام بنشرها، فرفع ورثته دعوى عليه، و أصدرت محكمة 

 (1)اعتبرت فيه فعل المدعى عليه جريمة انتهاك حرمة مسكن، وسرقة شيء مملوك للغير و نسبته إليه

 ق ع فرنسي.184فطبقت عليه العقوبة المقررة في المادة 

وفي رأينا نعتقد أنه من غير الصائب إضفاء صفة المسكن على الموقع الالكتروني، لأن هذا الأخير هو 

ابتكار الشخص وليس المأوى الذي يعيش فيه أو ينام فيه و الذي يخفي فيه أسراره. فهو يدخل في مفهوم 

 الملكية الفكرية.

 :أركان الجريمة  المطلب الثاني   

كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب عليه بالحبس  »ق ع أنه 295جاء في المادة  

 دج  10000دج إلى 1000نوات، وبغرامة ( خمس س5( سنة إلى )1من)

( 10(خمس سنوات على الأقل إلى )5وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من)

 «دج 20000الى 5000سنوات على الأكثر وبغرامة 

 فماذا يقصد بانتهاك حرمة منزل وما هي أركان الجريمة و عقوبتها و عناصر التشديد؟ 

سنرى المقصود من انتهاك  رق إلى أركان الجريمة وللظروف المشددة و العقوبة المقررة لها.قبل التط

 حرمة منزل.

 :انتهاك حرمة منزلبالمقصود *

المحكمة العليا في  ويقصد بانتهاك حرمة منزل كل دخول بالقوة أو التهديد إلى منزل الغير، وقد عرفت

الغير  الاقتحام بصفة غير شرعية أو الدخول إلى مسكنقراراتها جريمة انتهاك حرمة منزل على أنها 

 .(2) بالعنف أو التهديد أو الغش

 ق ع أن أركان الجريمة ثلاثة وهي: 295ويستفاد من نص المادة 

—————————— 

 )1( internet, www.nomade.fr violation domicile pénale. 

 ص ،2001طبعة  (،2القضائي في المواد الجزائية )جالاجتهاد بغدادي،  يجيلا ل.1975-03-18مؤرخ في  9988رار رقم ق -(2)

104. 



 

16 

 دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن. -1

 أن يكون مرتكب الفعل شخصا أجنبيا عن شاغل المنزل.  -2

 أن يقترن الدخول بعدم رضا الشاغل. -3

 الركن المعنوي لهذه الجريمة. بالإضافة إلى القصد الجنائي الذي يعتبر 

 دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن: -1

قبل التطرق لهذا الركن، فقد عرف البعض الدخول بحسب مفهومه الواسع بالتعدي على نقطة تفصل بين 

من خارج المسكن إلى  محلين وهو الشرط أو الحد الفاصل بينهما. ويعرفه البعض الآخر بأنه الانتقال الفعلي

داخله، باجتياز الحدود الفاصلة بين هاتين النقطتين، و يستوي أن يكون هذا الدخول من الباب أو من النافدة. 

ومنه فيجب أن يتم الدخول بعامل الجسم ولا يكفي وضع قدم على عتبة البيت وبقاء المعتدي خارجا. مع 

أن المشرع لم ينص على  مسكن، إلا العلم أنه يمكن اعتبار هذا الفعل شروعا لارتكاب جريمة انتهاك حرمة

 ، بخلاف القانون الألماني الذي جرم اقتحام عتبة مسكن الغير وكذا حق البقاء(1) المحاولة في هذه الجريمة

 .(2)في مكان يكون شخص ما متواجد فيه دون وجه حق بعد أن طلب منه مغادرته 

دخول إلى مسكن الغير، ولا فعل وضع إن المشرع الجزائري لا يعتبر وضع المفتاح في الباب جريمة 

لأن في هذه الحالات جميعا نكون  ،شخص مسجل لسماع ما يدور من أحاديث بين الأشخاص في مساكنهم

 . أمام جريمة من نوع آخر، وهي المساس بالحياة الخاصة للأفراد

 الغير دون مسكنو إن كان الجاني قد اقتحم المسكن بطريقة غير شرعية، فالمشرع قد جرم فعل الدخول ل

النص على فعل البقاء فيه، مع عدم مغادرته. ربما كان ذلك اعتقادا منه أن البقاء في المسكن لا يشكل 

يعتبر اعتداء أنه في الواقع  جريمة انتهاك حرمة منزل خاصة لو كان الدخول قد تم بموافقة صاحبه، إلا

ى المشرع الجزائري أن يعتبر بقاء هذا على راحة وهدوء الشخص داخل مسكنه، لذا كان من الأجدر عل

الشخص في داخل هذا المسكن كالدخول تماما إلى مسكن الغير دون رضاء صاحبه. لأن فعل الدخول هو 

 والمعاقب عليه. مالمجر

 لذلك فانه يشترط لتوفر هذا الركن أن يقوم الجاني بالدخول فعلا إلى مسكن مواطن فجأة أو بطريق الخديعة

——————————    

 238ص1991،المجلة القضائية،العدد الثاني،1990-01-23فيقرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات.للمحكمة العليا  -(1)

"لايعاقب القانون على المحاولة في جنحة انتهاك حرمة منزل ومن ثم فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قيام الجنحة في حق المتهم 

 تطبيق القانون." يارجي بقوة دون الدخول إليه لم يخطئوا فالذي دق على باب سكن الضحية الخ

 (2)- Albert chavane .jean montreuil,violation de domicile,juris – classeur/art184,1984.p15 
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أو بغير رضاء من يسكنه. ويستوي أن يكون الفاعل قد دخل المسكن أو الحديقة أو السطوح أو غيرها من 

يستوي أن يقع الاعتداء على سكن جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر. ولا يشترط أن  لواحق المنزل. كما

يكون المواطن مالكا للسكن، بل يكفي أن يكون شاغلا بسند أو بغير سند ويكفي أن يكون الدخول قد وقع 

بينما  ،(1) على سكن الغير. ولا يشترط أن يكون هذا المسكن مسكونا فعلا. بل يكفي أن يكون معدا للسكن

 لا يشكل طرق الباب)كما سبق بيانه( أو التواجد بمحاذاة المسكن اعتداءا على حرمة المسكن.

 أن يقترن الدخول بعدم رضا الشاغل : -2

ق ع الشخص الذي يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن وذلك صيانة من  295تعاقب المادة   

 المشرع لحرمة المساكن التي كفلها الدستور. 

ويستفاد من ذلك أن الدخول العادي لا يشكل اعتداء. بل أن الدخول الذي يقترن بعدم الرضا كاستعمال 

 العنف أو التهديد أو الخدعة أو المفاجأة هو الدخول الذي جرمه القانون. وقد جاء في قرار المحكمة العليا

من قبل أمها يشكل الفعل المادي أن الدخول إلى مسكن الشاكية بدون رضاها وبعدما أخبرها بكونه مرسلا »

لجنحة انتهاك حرمة منزل بعنصريه. هما الدخول إلى المنزل والعنف الناجم عن كون المتهم دخل المنزل 

 «رغما عن الشاكية وعن احتجاجها

 .(2)1986 /06 /24مؤرخ في  409قرار رقم  

ساسيين وهما الدخول إلى تقتضي جنحة اقتحام حرمة منزل توافر عنصرين أ»وجاء في قرار آخر أنه 

وهذان العنصران غير متوفران في  ،الخدعة أو العنف المنزل واستعمال إحدى الوسائل الآتية: المفاجأة،

 647/117قرار رقم «قضية الحال مادام المتهم لم يدخل بيت الضحية وإنما اكتفى بالدق على نافدة غرفتها

  .(3) 1995 /05 /21مؤرخ في 

 :الفعل شخصا أجنبيا عن الشاغل للمنزلأن يكون مرتكب  -3

وهذا أمر بديهي، ذلك أن شاغل المنزل أو المقيم فيه مع غيره يعد دخوله أمرا عاديا، ولا تتحقق فيه 

 الشروط السالفة الذكر.  

 :القصد الجنائي -4

 الغير مسكن اكتفى المشرع الجزائري باشتراط توفر قصد جنائي عام، فحواه العلم والإرادة عند الدخول إلى

—————————— 

 .205ص 1996العدد الأول لسنة –المجلة القضائية  26/01/1991مؤرخ في  78566قرار رقم  -(1)

 .104سن بوسقيعة : المرجع السابق صاحد. -(2)

 104ص  :د.احسن بوسقيعة المرجع السابق  (3)
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مشروعة، ففعله يعتبر انتهاكا بدون رضاه، دون البحث عن الدوافع، لأنها قد تكون متعددة حتى لو كانت 

           لحرمة مسكن الغير.

 : الجزاء المقرر لجريمة انتهاك حرمة منزلالمطلب الثالث    

تشدد المشرع في عقاب المعتدي على حرمة المساكن وذلك بإفراده لهذه  العقوبة المقررة للجريمة: -أولا 

خرى في حالة الجريمة المشددة.خلافا للمشرع الجنحة عقوبتين، واحدة في حالة الجريمة البسيطة وأ

ع بين عقوبة الشخص العادي من ق 184في الفقرة الأولى من المادة الفرنسي الذي جمع

 والموظف،وأضاف فقرة أخرى لحالة ارتكاب الجريمة عن طريق الجماعة.

اطن بالحبس من يعاقب المشرع كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مو :حالة الجريمة البسيطة *

دج، وهذا حماية لحرية الأفراد وممتلكاتهم  10.000الى 1000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 أيام إلى ثلاثة 6وحرمة مساكنهم المكرسة دستوريا. بينما كانت العقوبة سابقا تتمثل في الحبس من ستة 

 دج . 1800إلى  500أشهر و غرامة من  3 

أورو. تطبق على الشخص  15000الفرنسي هي الحبس لمدة سنة و غرامة  في حين العقوبة في القانون 

من ق ع  4-226العادي و الموظف الذي يقتحم مسكن الغير بصفته شخصا عاديا. وهذا ما جاءت به المادة 

 الفرنسي.

ولعل السبب في ذلك هو صعوبة إيجاد  والمشرع الجزائري لا يعاقب على المحاولة في هذه الجريمة.

ل بين المحاولة و الدخول بحد ذاته. كما أنه قد لا تكون محاولة الدخول لبيت الغير من أجل انتهاك الفاص

 حرمة مسكن الغير في حد ذاته بل لارتكاب جريمة من أي نوع آخر.

: يكون عند الدخول إلى منزل مواطن فجأة أو خدعة و اقترن ذلك بالتهديد أو  حالة الجريمة المشددة*

إلى 5000والغرامة من  عقوبة تضاعف لتصبح الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنواتفان ال ،العنف

دج. ونلاحظ أن الجنحة تظل محتفظة بوصفها الجزائي و لا تتحول إلى جناية رغم العقوبة  20000

 المشددة. 

ق ع على ظرفين من ظروف التشديد وهما التهديد  2فقرة  295: نصت المادة الظروف المشددة -ثانيا 

العقوبة المقررة في جريمة انتهاك حرمة منزل. وكذلك الشأن بالنسبة  ظوالعنف اللذان من شأنهما تغلي

 ق ع فرنسي. 2فقرة  184لظروف التشديد الواردة في المادة 

و قد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه بث الذعر و القلق لدى المجني  الدخول عن طريق التهديد:-1

لتلبية الطلب خلافا للحالة التي يستعمل فيها الجاني التهديد على صاحب البيت بعد عليه لإرغام إرادته 
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دخوله إليه فهنا لا تقوم الجريمة. لأنه لكي يتحقق عنصر التهديد يجب أن يتزامن مع الدخول إلى المسكن، 

 للفقه والقضاء الفرنسي اللذان لا يميزان بين التهديد المعنوي و التهديد المادي. اخلاف

هو الذي يحرر كتابة و يتضمن دلالة التهديد، ولا تهم اللغة المحرر بها. ولا إن كانت  فالتهديد الكتابي

ألفاظه صريحة أم لا المهم أن تفيد التهديد و التهديد الغامض قد يكون أكثر وقعا على النفس من التهديد 

د أيضا بالرسم و الرمز أو الصريح، والمهم أن يكون جديا لا من قبيل المزاح، كما يقع التهدي

 .(1)الشعارات...

والذي يتم بواسطة الأقوال و يعد أقل خطرا من التهديد الكتابي، و يحصل عادة باندفاع  أما التهديد الشفهي

 اثر غضب أو نقاش، ولا يعاقب عليه القانون الجزائري.

م يعرفه مثلما لم يعرف اعتبره المشرع الجزائري ظرفا مشددا و لكنه ل: الدخول عن طريق العنف-2

التهديد، و مع هذا يمكن تعريف العنف بأنه استعمال وسيلة غير مشروعة للحصول على شئ ما أو القيام 

 بعمل ما، والشئ المراد الحصول عليه عند استعمال العنف على صاحب المسكن هو الدخول إلى بيته.

على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو  و قد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه كل وسيلة قسريه تقع

إعدامها عندهم. وعرفه الفقه الفرنسي بأنه استعمال للقوة حتى يتغلب الشخص عما قد يجده في طريقه من 

 .(2)تعترض طريقه صغيرة وتافهة  حواجز ليتمكن من الدخول إلى المسكن، حتى لو كانت الحواجز التي

يق لأنهّ خاص بالعنف الواقع على الأشخاص دون الأشياء، أما نلاحظ أن التعريف الأول هو ذو مفهوم ض

 الثاني فهو مفهوم واسع يشمل العنف الواقع على الأشخاص والأشياء.

وهو كل حركة أو فعل كالدفع أو حتى الضرب أو الجرح يقع على  :(3)العنف الواقع على الأشخاص•

ولا يشترط في الدفع أن يكون جسديا لكي الشخص قبل دخول الجاني إلى المسكن أوفي وقت معاصر له، 

 . (4) يكون عنفا

ق ع بهدف ارتكاب جريمة من  295لو دخل الجاني للمسكن بنفس الوسائل المنصوص عليها في المادة  

ق ع جزائري. ويوصف الفعل بالوصف الأشد  33هنا نكون أمام تعدد الجرائم حسب المادة  ،نوع آخر

                                                                                                      ق.ع.ج.        32طبقا للمادة 

—————————— 

 .34، ص 2006الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومه الطبعة الأولى،  – (1)

 .40صحورية لومي، الحماية الجنائية للمسكن، المرجع السابق ،  -(2)

 .41صالمرجع السابق،  ،حورية لومي -(3)

 .34ص ، المرجع السابق،الجرائم الواقعة على العقارالفاضل خمار،  -(4)
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سواء اختارا المنزل باتفاق  للزوجة منزل الزوجف ،أما بالنسبة لمسكن الزوجية في القانون المدني الفرنسي

لى منزل زوجها، حتى لو كان يقيم في منزل مشترك أو اختاره الزوج لوحده، فللزوجة أن تدخل بحرية إ

 آخر )عند عشيقته مثلا(.

وبالمقابل للزوج الدخول لمنزله حتى باستعمال العنف، لكن القانون المدني الفرنسي يجعل من دخول  

 الزوج بيت الزوجية باستعمال العنف سببا مبررا لطلب الطلاق.

أن تؤجر غرفة في فندق، في هذه الحالة يعتبر الزوج أما لو كان للزوجة منزل مستقل وإقامة مستقلة، ك 

غريبا، ولا يحق له اقتحام منزل زوجته. حتى في حالة رفع دعوى الطلاق بينهما، لا يحق للزوج الدخول 

باستعمال العنف، إلا أن منزل الزوجية يبقى مفتوحا للزوج، بشرط ألا يكون قد أعطى للزوجة الإقامة 

وز للمؤجر دخول منزل أجره، رغم معارضة المستأجر حتى وان وجد ما يبرره. المستقلة فيه. كما لا يج

عد فعله انتهاك الماء(، في–تصليح سقف  -كالدخول لإجراء بعض الترميمات، أو الإصلاحات )أنابيب غاز

 لحرمة مسكن الغير.

ل إليه في وطبقا لحكم صادر عن القضاء الفرنسي فان من يمنح لشخص آخر منزلا دون مقابل ثم يدخ 

 .(1)غيابه باستعمال العنف لإخراج أغراضه وأمتعته منها، يعد مرتكبا للجريمة 

: ويعرف على أنه كل تحطيم أو كسر أو قطع للأسلاك أو نزع للسقف أو العنف الواقع على الأشياء•

لفعل إن كسر للزجاج أو نزع أو كسر قفل الباب.....إلى غير ذلك.و السلطة التقديرية للقاضي لتكييف ا

 كان عنفا أم لا.

 المواد المبني والقضاء الفرنسي في العديد من أحكامه اعتبر عنفا القفز على سياج مهما كان علوه، وطبيعة

بها، سواء كان هشا أم قويا. كما اعتبر عنفا استعمال سلم للصعود، أو حالة تسلق باب حديقة حتى لو تم 

 بدون كسر، فهو عنف على الأشياء.

أو  كاستعمال مفاتيح مصطنعة اإلى بعض الحالات التي اعتبرها عنف يرض القضاء الفرنسكما تع  

 . فاستعمال مفتاح غير حقيقي أو مصطنع يعتبر عنفا.حقيقية

 و يرى أن مجرد استعمال مفتاح لفتح باب بغير مفتاحه يعتبر جريمة حتى وان كان القفل أصلا ذو نوعية 

سكن كان قد أجره لشخص آخر، ويدخل إليه لاحقا من أجل أغراض لم  وكذلك الاحتفاظ بمفتاح( 2)سيئة 

 يسمح بها القانون.

—————————— 

   (1)- Anger, 24 octobre 1856: d, p, 57, 2,48.           

   (2) cassation criminelle 20, octobre 1954, juris, classeur, pénal, p5. 
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ا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون وجه حق. ق ع جزائري تعتبر مفتاح 358والمادة 

 ففي كل هذه الحالات المفاتيح حقيقية، إلا أنها استعملت بطريقة غير مشروعة للدخول إلى مسكن الغير.         

هناك حالة اختلف فيها القضاء الفرنسي وهي حالة حيازة مفتاح حقيقي بطريقة شرعية، مع إساءة 

ثل استعمال عامل بالفندق مفتاح يحوزه لفتح غرف النزلاء المؤجرة، فهل دخول هذا العامل استعماله، م

 يعد جريمة أم لا؟ 

كان القضاء الفرنسي يقضي بعدم توفر أركان جريمة انتهاك حرمة مسكن الغير في قضايا طرحت 

لنزيل الذي لم يدفع أمامه، تتعلق باستعمال عامل الفندق مفتاحا لفتح غرف الزبائن، وإخراج أغراض ا

 أجرة الإقامة لإرغامه على مغادرة الفندق، واعتبر القضاء استعمال المفتاح مشروعا لمشروعية السبب.

للنزيل أن يرفع دعوى مدنية، إن كان الشخص الذي أخرج أغراضه ارتكب خطأ ليطالبه  ،ومع هذا

 بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.

اء الفرنسي يفترض توفر عنصر العنف في حالة عدم شرعية حيازة المفتاح من ومنه نستخلص أن القض

قبل الجاني، أما في حالة شرعية حيازته وعدم شرعية استعماله، فلا يعتبر عنصر العنف قائما، و يشترط 

أن تشير الأحكام الصادرة بموضوع جريمة انتهاك حرمة مسكن الغير إلى عنصر العنف، كما اشترط 

 يب الأحكام.  وجوب تسب

لكن نعتقد أنه كان من الأجدر على المشرع الجزائري لو اعتبر الاقتحام نوعا من أنواع العنف نظرا لما   

إيقاعه أرضا أو الطريق أو  يحدثه من دهشة وخوف في نفس صاحب المسكن. و لو كان مجرد دفعه عن

 مجرد نزع يده من الباب إذا كان يمنعه من الدخول.

شيوعا للدخول لبيت الغير هي انتحال صفة من الصفات، كانتحال صفة  عمال المرافق وأكثر الطرق 

العامة، كعمال شركة الغاز والكهرباء أو شركة توزيع المياه التي تسمح لعمالها بالدخول للمساكن 

 لأن الصفة تولد الثقة في نفوس الأشخاص خاصة لو كانت لديهم علامات خارجية للاطلاع على العداد. و

تدل على وظيفتهم مثل ارتداء ملابس وحمل كشوف وأدوات تستعمل عادة من طرف هؤلاء 

 .(1)الموظفين

 

—————————— 

الذي ألقي عليه القبض في فرنسا لكونه كان يرتكب جرائم عديدة باستعمال طرق احتيالية  (jaque l'éléphant)قضية  -(1)

(الصادر في  le soir d'Algérie( نشرته جريدة )télécom) كات الهاتف  للدخول إلى مساكن الأفراد، مدعيا أنه موظف في شر

04/03/2001. 
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 المبحث الثاني:                                               

 الجرائم والاعتداءات الأخرى الواقعة على المسكن.                              

عن مالكه، ودون أن تكون للفاعل نية سلب الملكية، فهناك قد تستهدف الاعتداءات العقار بغض النظر  

واقعة على المباني وأخرى واقعة على العقارات الغير مبنية ولكن سنوجه دراستنا للجرائم الواقعة  مجرائ

 على العقارات المبنية المسكونة والمعدة للسكن.

متفرقة من ق ع أين اعتبرت  وتتفاوت درجة هذه الجرائم بين الجنايات و الجنح وقد وردت في نصوص

 :في بعض الحالات جرائم مستقلة وفي حالات أخرى اعتبرها ظرف تشديد. وعليه سنتناولها كالآتي

                                      :: جريمة وضع النار في المحلات السكنيةالمطلب الأول    

عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو كل من وضع النار  »من ق ع على أنه  1- 395نصت المادة   

ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو  مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو  (1)خيم أو أكشاك 

تستعمل للسكن وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة أو غير 

ا النص أن المشرع وضع الاعتبار الأول نلاحظ من خلال هذ. «مملوكة لمرتكب الجناية يعاقب بالإعدام

لأرواح الناس. لذلك جرم هذا الفعل والذي لا يتحقق إلا بتوفر أركانه كما وضع له جزاءات محددة. وهو 

  :ما سنتناوله ضمن الفروع الآتية 

 أركان الجريمة : الفرع الأول  

 هي:  ق ع أن هذه الجريمة تقوم على ثلاث أركان 395نستخلص من نص المادة  

فعل وضع النار )الحرق(.                                                                                               -

نوع الشيء المحروق.                                                                                                     -

                                 ائي.                         القصد الجن -

                                                                                                         فعل وضع النار :أولا 

فقد يكون وضع النار بإلقاء استخدمت للإحراق،  يويتحقق فعل الحرق بوضع النار، ولا تهم الوسيلة الت  

الالتهاب أو غيرها من الوسائل التي  عود كبريت أو صب نوع من الزيوت أو الغازات أو المواد السريعة

 هو فعل وضع النار.تلك الوسائل، بل الضروري  يتحقق بها اشتعال النار. لذلك فلا ضرورة للنص على

 

—————————— 

 من القانون المدني. 683مفهوم المادة العقارات حسب  و البواخر و السفن من و تعد الخيم و الأكشاك المتنقلة -(1)
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 (.1) 12027رقم تحت  07/01/1975وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

 نوع الشيء المحروق :ثانيا  

الأكشاك سواء كانت  أو ميكون محلا لفعل الإحراق أو وضع النار المباني أو المساكن أو الغرف أو الخي 

 المخازن والورش. السفن أو ثابتة أو متنقلة أو البواخر أو

على العموم في أماكن لكن تعداد المشرع لمحل الحرق ليس على سبيل الحصر وذلك ما يفهم من عبارة  

. فالمهم في نوع الشيء محل الإحراق أو وضع النار هو أن يكون مسكونا مسكونة أو مستعملة للسكنى

                   .(2)الجريمة  بلمرتك معدا للسكن، ولا يهم إن كان مملوكا أو غير مملوكأو 

 ويكفي لاعتبار المحل مسكونا أن يبيت فيه شخص واحد على الأقل كالحارس مثلا. 

ولا يعد المحل معدا للسكن إذا كان مخصصا لاجتماع الناس في أوقات معينة فقط كالمدارس والمكاتب  

د والكنائس ودور السينما والمقاهي...الخ. كما تعد مسكونة إذا كان يبيت فيها ولو شخص واحد والمساج

 لحراستها.

 ويثور التساؤل ما إذا كانت ملحقات المساكن تدخل ضمن المحل المسكون أم لا؟  

محل ة عبارأن  أحكام انتهت إلى عدة إلى أن محكمة النقض الفرنسية في جندي عبد المالكأشار الأستاذ 

ن فا. ذلك (3)مكونا ومتمما له  تشمل المباني الملحقة بالسكن والتي تعد جزء مسكون أو معد للسكن

إحراق هذه اللواحق من شأنها تهديد حياة الناس الذين يسكنون هذا المنزل كإحراق المنزل نفسه، إلا أنه 

عن المنزل ولا يخشى من بالمقابل لا يعد ضمن ملحقات المسكن الملحق غير المسكون والذي يبعد 

 وصول النار منه إلى المحل السكني.

 القصد الجنائي :ثالثا 

يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بمجرد وضع النار عمدا في المكان المسكون أو المعد للسكن أو  

عن علم عمدا والنار  أحد ملحقاته. ومنه يقوم القصد الجنائي في هذه الجريمة متى كان الفاعل قد وضع

 إشعال النار ثم وإرادة، ولا يهم إن كان يقصد بوضع النار إتلاف المحل أو المزاح السيئ، أو كان يقصد

—————————— 

" إن مجرد إشعال النار عمدا في محل مسكون أو معد للسكنى بصرف النظر عما تلتهمه النار،و بصرف النظر عن وجود  -(1) 

فعلا و  ن جريمة الإحراق العمد، لأن المشرع لم يشترط أن تلتهم النار البناء أو محتوياتهأصحاب المسكن أو عدم وجودهم فيه،يكو

 .359المرجع السابق، ص ،بغدادي يجيلا ل ."إنما نص على إضرامها فيه

 .359بغدادي المرجع السابق ص يجيلا ل، 29819رقم الملف  07/12/1982اريخ قرار صادر عن المحكمة العليا بت -(2)

ص  1989طبعة  ،عوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب و الإتلاف و الحريق، دار المطبوعات الجامعيةم -(3)

171. 
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 .(1)إطفائها بعد ذلك منعا للضرر أو ليلقي التهمة على شخص آخر

 الجزاء المقرر للجريمة : الفرع الثاني   

بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في م، الجناية ويعاقب مرتكبها بالإعداتأخذ هذه الجريمة وصف  

ق ع التي تعاقب المالك الذي يحرق أحد أملاكه أو يحمل الغير على وضع النار فيها بحيث  397المادة 

ق ع التي تعاقب من يضع النار في أشياء مملوكة له أو لا بطريقة     398يسبب ضررا للغير، والمادة 

 05بالسجن من 396ار في أملاك مملوكة للغير و التي عددتها المادة تؤدي إلى امتدادها إلى إشعال الن

 سنوات. 10الى

 : جريمة التخريب  المطلب الثاني    

 399إلى  395تطبق العقوبات المقررة في المواد من  »من قانون العقوبات على أنه   400نصت المادة 

و مساكن أو غرفا أو خيما، أكشاكا حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان أ

أو بواخر أو سفنا أو مركبات من أي نوع كانت أو عربات سكة حديد أو طائرات أو مخازن أو أماكن 

أشغال أو توابعها وعلى العموم أية أشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا أو يشرع في 

منه يمكن أن نستخلص من نص هذه المادة أركان . و«ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرى

 :الجريمة والجزاء المقرر لها وهذا ما سنتناوله ضمن الفرعين المواليين كالآتي

  أركان الجريمة : الفرع الأول   

 :يتتمثل أركان هذه الجريمة فيما يل 

 فعل التخريب. - 

 نوع الشيء محل التخريب. - 

 القصد الجنائي. - 

  تخريبفعل ال : أولا

أن التخريب هو الإتلاف العشوائي الذي لا يستهدف شيئا معينا  رمسيس بهنامالدكتور  ذأشار الأستا

الشيء كليا أو جزئيا   إلى أن التخريب من شأنه إفساد المال أو مأمون سلامةبذاته. و أشار الدكتور 

 بحيث يؤثر على فعاليته لتحقيق الغرض منه.

 .إلا أن الجديد في هذه الجريمة (2)ل ما من شأنه تعطيل الاستفادة بالشيء وبوجه عام فان التخريب هو ك

—————————— 

 . 226، 225معوض عبد التواب، المرجع السابق،ص  -(1)

 .83معوض عبد التواب،المرجع السابق ص -(2)
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 .(1)هو أداة التخريب المستعملة، و هي الألغام و المتفجرات بمختلف أنواعها

الألغام و المتفجرات خطرا حقيقيا، فهي أداة إذا ما استخدمت تؤدي إلى التخريب و يشكل استخدام 

 والإتلاف والقتل و الحرق بشكل عشوائي.

 محل التخريب:  ثانيا

 والمنقولات هو يشمل العقاراتمحل التخريب على سبيل المثال، و من قانون العقوبات 400المادة ذكرت 

و توابعها  ب العمدي للمباني أو المساكن و الغرف و الخيم و الأكشاكو الذي يهمنا في دراستنا هو التخري

 تخريبا كليا أو جزئيا.

 : القصد الجنائيثالثا  

تتطلب هذه الجريمة توفر قصد جنائي عام والمتمثل في العلم والإرادة والذي يتحقق بإلقاء المتفجرات أو 

خريب أم لا، و سواء كان التخريب كليا أو زرع اللغم عمدا على محل التخريب سواء أدى ذلك إلى الت

 جزئيا، كما يتحقق القصد الجنائي بمجرد الشروع في الفعل المجرم.

 : الجزاء المقرر للجريمة الفرع الثاني   

( سنة إلى 20( سنوات إلى عشرين )10تتفاوت درجة العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤقت من عشر ) 

 395(سنوات، حسب الأحوال الواردة بالمواد من 10وات إلى عشر)( سن5السجن المؤقت من خمس )

 ق.ع . 399الى

 : السرقة من داخل المسكنالمطلب الثالث   

كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا و يعاقب » ق ع السرقة بقولها: 350عرفت المادة  

«  دج 20.000إلى  500بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 

ق ع ارتكاب السرقة من داخل المسكن ظرفا مشددا تتحول بموجبه  7و 6و  4فقرة  353واعتبرت المادة 

الجريمة من جنحة السرقة البسيطة إلى جناية السرقة الموصوفة والتي تتفق معها في أركانها وتختلف 

و ملحقاته بالإضافة إلى اختلاف العقوبة. عنها من حيث أن الجريمة تقع داخل مسكن أو محل معد للسكن أ

 لذلك سنتناول كل هذه العناصر بالتفصيل كما يلي:

 

 

—————————— 

الألغام والمتفجرات هي من الوسائل القتالية التي تستخدم للهدم و التخريب و القتل، و تشمل القنابل و الألغام و قارورات  -(1) 

 وفة بواسطة آلة حربية و تلك التي تعد يدوية.الغاز...و غيرها.كما تشمل القنابل المقذ
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 : أركان الجريمة الفرع الأول   

 تتمثل أركان الجريمة فيما يلي : 

 فعل الاختلاس. -1

 أن يكون محل الاختلاس شيئا مالا منقولا مملوكا للغير.-2

 القصد الجنائي.-3

 : فعل الاختلاس أولا  

ي إلى أخذ أو الاستيلاء على مال الغير أو على أي شيء الاختلاس هو كل فعل يقوم به الجاني و يؤد 

 منقول مملوك للغير بدون علم أو رضا صاحب أو حائز هذا الشيء.

و قد أجمع الفقه و القضاء على أن السرقة تعني أخذ المال أو انتزاعه أو نقله أو إخراجه من حيازة مالكه 

 يمة السرقة ما لم تقم على عنصرين:أو حائزه أو من له سلطة عليه بدون رضاه.فلا تقوم جر

 الاستيلاء على الحيازة وعدم رضاء مالك الشيء أو حائزه بالفعل الذي وقع.

 : محل الاختلاس ثانيا  

 ق ع، قد يكون محل السرقة مالا منقولا أو أي شيء مملوك للغير. 350طبقا للمادة 

 له قيمة.: المال هو كل شيء قابل للتملك الخاص وتكون المال المنقول•

الإنسان لا يمكن أن يكون محلا للاختلاس بالسرقة بل يكون محلا و* فالاختلاس لا يكون إلا على شيء، 

 للاختطاف أو الحبس أو القبض.

 * و يجب أن يكون للشئ المختلس قيمة مادية أو أدبية مهما كانت ضآلة هذه القيمة.

 ارات لعدم نقلها و هي في مكانها.سرقة العق ة* أن يكون الشيء أو المال منقول، لاستحال

* ولا أهمية لشكل و نوع و طبيعة المال أو الشيء محل السرقة بحيث يمكن أن يكون تيار كهربائي، 

 فقرة أخيرة. 350غاز...حسب المادة 

: فمن اختلس شيئا من ممتلكاته لا يعد سارقا، ولو كان يظن المال المسروق مملوك للغير وقت السرقة  •

 للغير. أنها ملك

 : القصد الجنائيثالثا 

السرقة هي من الجرائم العمدية التي تستلزم ابتداء توفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في علم الجاني 

الخاص  اشتراط القصد وقت الفعل و اتجاه إرادته الحرة و إدراكه السليم بجميع أركان الجريمة مع

 .ر عن طريق اختلاس ممتلكاته المنقولةالمعروف بسوء النية أو نية الإضرار بالغي

 و القصد الخاص هو نية تملك الشيء المسروق و حرمان مالكه منه نهائيا.
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 : الجزاء المقرر للجريمة الفرع  الثاني   

دج إلى 500( سنوات وغرامة من5(إلى خمس)1قررة للسرقة هي الحبس من سنة )المالعقوبة 

وهو أحد الظروف  ،داخل المساكن أو الأماكن المستعملة للسكنىدج. إلا أنها تشدد إذا تمت من 20.000

 4فقرة  353وهذا ما تنص عليه المادة  .المشددة للعقوبة التي قد تصل بها إلى الإعدام أو السجن المؤقت

 ق ع.

و من صور الأماكن المستعملة للسكن الأماكن المخصصة بطبيعتها للسكنى و الإقامة فيها ليلا و نهارا 

 قصرت أو طالت المدة، كالمنازل والفنادق والسجون والمستشفيات.مهما 

و إن لم يخصص في الأصل للسكن إلا أنها مسكونة فعلا  lieu habitéو يدخل في المكان المسكون 

 .(1)المحال التجارية و المسارح و المدارس و المصانع 

يعيش في هذا المكان كما يعيش في ومن دلائل السكن التصرف الذي يقوم به الإنسان مما يدل على أنه 

منزله، فينام و يأكل و يستريح فيه. و يكفي توفر بعض هذه المظاهر دون جميعها. كما لا يشترط القانون 

في المكان المسكون شكلا معينا. فقد يكون مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك متنقل وما إلى ذلك. 

 فالحجرة في فندق تعد مسكنا.

، فهو كل مكان يجهز للسكن فيه إلا أن ذلك يكون destiné a l'habitationن المعد للسكن أما المكا 

 بصفة مؤقتة مثل المصيف أو المشتى أو منزل الريف.

و نص المادة مقصور على توابع وملحقات المكان المسكون أو المعد للسكن فلا تسري على ملحقات 

 ومحطات نقل المسافرين.المكان الغير معد للسكن، كالمقاهي والملاهي 

ق ع جزائري أن تكون الملحقات تابعة و متصلة بالمسكن وأن يضمها مع المنزل  353و اشترطت المادة 

المكان فيتحقق الظرف المشدد  سور واحد وإلا اعتبرت منفصلة عنه. ولا أهمية لسبب دخول الجاني إلى

 و لو وقعت السرقة من خادم أو عامل أو ضيف مقيم فيه.

ق ع بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة  353د المشرع عقوبة هذا الفعل في المادة وحد

 بتوافر ظرفين عل الأقل من الظروف الواردة بالمادة السالفة الذكر.

 

 

 

—————————— 

 .13د. محمد صبحي نجم، شرح  قانون العقوبات الجزائري )القسم الخاص( ،ص -(1)
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 الفصل الثاني: حماية المسكن من انتهاكات الموظف باستغلال السلطة

 إن كان الغرض من دخول الشخص العادي مسكن الغير في أغلب الأحيان هو ارتكاب جريمة ما،   

فان دخول الموظف إلى مسكن المواطن لهه مها يبهرره، وههو وظيفتهه التهي تسهمح لهه بالهدخول إلهى مسهاكن 

 شخاص.الأ

            والقانون يقرر ههذا الهدخول لرجهال الشهرطة القضهائية كهإجراء اسهتثنائي تقتضهيه إقامهة العدالهة، كهالقبض 

على المتهم الهارب، أو على المجهرمين الفهارين، أو لمعاينهة أدوات أو مكهان الجريمهة، كهذلك المحضهرين 

صالح الدائن الحاجز، كمها يسهمح بهه لأعهوان القضائيين عند توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين ل

الجمارك، و موظفي الضرائب، وللأعوان الفنيهون والتقنيهون المختصهون فهي الغابهات وحمايهة الأراضهي 

 واستصلاحها، وكذا موظفي بعض المرافق العامة.

ة إن حماية المسكن من انتهاكات الموظهف باسهتغلال السهلطة، ههي منهع تمهادي وتجهاوز الموظهف للسهلط  

المخولة له عنهد دخولهه مسهاكن الأشهخاص كاقتحامهها، أو تفتيشهها دون إذن مهن صهاحبها، وبهدون احتهرام 

الإجراءات التي وضعها القانون كضهمان لحرمهة المسهاكن وحريهات الأشهخاص مهن الانتهاكهات الصهادرة 

 عنه.

 المبحث الأول :                                                  

 ساءة في استعمال السلطةجريمة الإ 

إن الموظف يعتبر مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة مسهكن الغيهر باسهتغلال وظيفتهه إذا دخهل مسهكن الغيهر     

بطريقة غير قانونية وسمح لنفسه بتجاوز سلطته، خاصة وأن بعض الأفراد يجهلون حقهوقهم فهي مواجههة 

حقه تحت تأثير الخوف مهثلا،و الرغبهة فهي  رجال السلطة بصفة عامة،فإذا كان الشخص يجهل أو يتجاهل

الامتثال لأوامر السلطة ،فمن المفروض على الموظهف أن لا يجههل القهانون الهذي يعمهل فهي إطهاره .لهذلك 

جاء القانون الجزائري بنصوص قانونية تبين كيفيات و مبهررات دخهول الموظهف مسهاكن الأشهخاص فهي 

موظلف فلي السللك الإداري أو القضلائي و كلل ضلاب   كلل »ٌ  ق ع ج ، والتي تنص على أنهه  135المادة 

شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصلفته الملذكورة منلزل أحلد الملواطنين بغيلر رضلاه،  

و في غير الحالات المقررة في القانون و بغيلر الإجلراءات المنصلوص عليهلا فيله ، يعاقلب بلالحبس ملن 

 . «من ق ع ج 107دج دون الإخلال بتطبيق المادة  3000ى إل 500شهرين إلى سنة و بغرامة من 
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 : أركان الجريمة المطلب الأول 

 و هي: (1)ق ع أعلاه أن هذه الجريمة تقوم على أربعة أركان  135يستفاد من نص المادة  

 دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن . -1 

 أن يكون مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمه . -2 

 أن يقع الدخول بغير رضا . -3

 أن يقع الدخول في غير الحالات المقررة في القانون و بغير الإجراءات المنصوص عليها فيه. -4 

 : دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكنأولا  

و تتحقق هذه الجريمة عندما يدخل أحد رجهال القهوة العموميهة أو المهوظفين أو مهن فهي حكمههم إلهى منهزل 

المواطنين بدون رضاه وفي غير الحالات المقررة قانونا. إلا أن الدخول هنها يكهون بغهرض البحهث و أحد 

التحري و التفتيش عن المجرمين أو عن الأدلة.فإذا دخل موظف مسكن الغيهر بههدف غيهر التفتيش،فيجهب 

 1996عهام  من الدستور الجزائري الصهادر 40أن يقتصر دخوله على الهدف الذي دخل من أجله والمادة 

تنص في فقرتها الأولى على ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن أي عدم الدخول إليه بغير وجه حهق 

. (2)من أي شخص .أما الفقرتان الثانية و الثالثة تتعلقان بالتفتيش الذي يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق 

 الأفراد و فيهما انتهاك لحرمة المسكن. و مهما يكن الأمر، ففي كليهما مساس و تعرض لحريات و حقوق 

 أن يكون مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمه :ثانيا  

ق ع جزائري، أن يكون الجاني موظفا تكون له سلطة معينة مهما كانت درجته،  135يشترط في المادة  

سلمي إلى وتبدأ المسؤولية في هذه الحالة من الموظف السامي الذي يحتل أعلى منصب في التدرج ال

 ،كون في التدرج السلمي إلى أبسطهمأبسطهم، و بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يقوم به ،فقد ي

،أو شرطي موظفا في الجمارك ،أو في الضرائبو بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يقوم به ،فقد يكون 

 أو قاض...الخ.

 في المرافق العامة الذين يمنحهمق ع فرنسي تخاطب كل موظ 184و يرى الفقه الفرنسي أن المادة 

  ،FRAUDEقمع الغش  يالقانون بعض صلاحيات الشرطة القضائية، كموظفي الجمارك، موظف

 العمل و غيرهم. يموظفي المديرية العامة للتجارة الداخلية والأسعار، مفتش

—————————— 

الطبعة الأولى  الوطني للأشغال التربوية، ن، الديوا16و  15ص 2، جالقضائي في المواد الجزائية دبغدادي، الاجتها يجيلا ل-(1)

2001 . 

 . 165صضمانات المشتبه به أثناء مرحلة البحث التمهيدي،  ،د.عبد الله أوهايبية-(2)
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لذا فلو دخل الموظف مسكن الغير بصفته كعامل في مرفق عام، يكون قد استغل وظيفته للدخول. إلا أنه 

ف بها الموظف عند وصف الفعل الواحد بوصفين، أي متى يعتبر من الصعب تحديد الصفة التي تصر

تصرفه فعل شخص عادي، أو فعل موظف المديرية العامة للتجارة الداخلية و الأسعار ومفتشي العمل و 

قد استغل وظيفته للدخول.  نغيرهم. لذا فلو دخل الموظف مسكن الغير بصفته كعامل في مرفق عام، يكو

يد الصفة التي تصرف بها الموظف عند وصف الفعل الواحد بوصفين، أي متى إلا أنه من الصعب تحد

يعتبر تصرفه فعل شخص عادي، أو فعل موظف؟ فإذا دخل شخص عادي مسكن الغير مدعيا انه موظف 

. أما لو دخل الموظف (1)ق ع فرنسي  184و استعمل العنف ،فانه يعاقب وفقا للفقرة الثانية من المادة 

 ر بصفته شخصا عاديا، فانه يعاقب كأي شخص من عامة الناس.إلى مسكن الغي

وفهي كهل الأحهوال يجهب التمييهز بهين اسهتعمال الصهفة واسهتغلالها. فاسهتعمال الصهفة ههو التصهرف بشههكل 

قههانوني فههي إطارههها، أمهها اسههتغلال الصههفة يعنههي القيههام بتصههرف قههد يكههون غيههر مشههروع. ولكههن قههد يسههمح 

 وظيفته واحتراما له. الأشخاص للموظف القيام به بسبب

 أن يقع الدخول بدون رضا صاحب المسكن ثالثا :

إن دخول الموظف إلى منزل احد المواطنين يجب أن يكون برضا صاحبه أو في الحالات التي يقررها   

 القانون، فتقوم الجريمة إذا انعدم الرضا، أو انعدمت حالة من الحالات التي يقررها القانون.

 ة إذا توافر الرضا، وإذا كان دخول الموظف إلى منزل المواطن لغرض يقرره القانون.و تنعدم الجريم  

 أن يقع الدخول في غير الحالات المقررة قانونا ودون احترام الإجراءات المنصوص عليها فيه :رابعا  

إن دخول المساكن بغيهر رضهاء أصهحابها يشهكل مساسها خطيهرا بحريهة الأشهخاص، لهذلك تهدخل المشهرع 

ع بعض الاستثناءات على هذا المبدأ الهام والتي سنتناولها في المبحث الموالي والتي أوردها المشرع بوض

 منه. 83و 82وكذا المواد  64ق اج والمادة  47إلى  44في المواد من 

 القصد الجنائي:

الغيهر إلا  وتشترط هذه الجريمة توافر الهركن المعنهوي لتحققهها، لهذلك إذا دافهع المهتهم بأنهه مها دخهل منهزل

تنفيذا للتعليمات التي تلقاها من رئيسه تعين التأكد من توافر القصد الجنهائي، وههو مها ذهبهت إليهه المحكمهة 

 عنها بتاريخ .إلا أنها اعتبرت في قرار صادر (2) 16/10/1984العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 تلقاه من رئيسه لا يكون عذرا بأن فتح المسكن من طرف عامل بناء على أمر يكون قد 30/06/1987

——————————                                    

 . 60صالمرجع السابق  الحماية الجنائية للمسكن، ،حورية لومي-(1) 

 .290ص  1990لسنة  ، المجلة القضائية، العدد الأول1984-10-16مؤرخ في  304 59قرار رقم  (2)
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مهن قهانون العقوبهات، واعتبهرت فهي قهرار آخهر بهان تنفيهذ  52مهادة من العقاب المنصهوص  عليهه بال امعفي

 .(1)الموظف لأوامر غير قانونية صادرة عن مسؤوليه لا تدخل ضمن ما يجيزه القانون

 العقوبة المقررة للجريمة والظروف المشددة لها المطلب الثاني:    

ههي الجريمهة العاديهة التهي  لم ينص المشهرع الجزائهري علهى ظهروف مشهددة، بهل اكتفهى بصهورة واحهدة 

دج. إلا أنه أشار إلهى المهادة  3000إلى  500يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 

من قانون العقوبات، والتي تنص على تشهديد العقوبهة لتصهبح السهجن المؤقهت مهن خمسهة إلهى عشهر  107

 سنوات إذا مس الموظف بحرية الأفراد وحقوقهم الوطنية.

يعاقب الموظف بالسجن المؤقلت ملن خملس اللى عشلر سلنوات اذا أملر  »حيث تنص هذه المادة على أنه 

 «. بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر 

 ونلاحظ هنا أن الجنحة تصبح جناية نظرا لأهمية الحريات الفردية وخطورتها .

 الأسباب المبررة لدخول الموظف مسكن الغير دون رضاه : المطلب الثالث    

رأينا مدى اهتمام الدساتير الحديثة بحماية الحقوق والحريهات الفرديهة وخاصهة المتعلقهة بحمايهة المسهكن،  

وذلك لما يتمتع به هذا الأخير من حرمة باعتباره المكان الذي يخلد إليهه الإنسهان وههو مطمهئن علهى نفسهه 

من أن تنتهك أو يطلع عليها غيره. لذلك فقد دأبت الكثير من الأنظمة القانونية على إضفاء  وحياته الخاصة

، بالإضهافة (2)طابع دستوري على الحماية المقررة للمسهكن. ومهن بهين ههذه الأنظمهة الدسهتور الجزائهري 

كن، وخاصهة إلى ما تضمنه قانون العقوبات من نصوص تجريمية للأفعال التي تشكل انتهاكا لحرمة المسه

الموظهف الهذي يهدخل  -كما رأيناه سابقا -إذا قام به موظف أو ضابط شرطة قضائية، بحيث يعاقب القانون

 ق ع.135مسكن الغير دون رضاه وفي غير الحالات المقررة قانونا بنص مستقل وهو المادة

المقهررة بهنص  إلا أن هناك حالات يسمح فيها بدخول الموظف مسكن الغير دون رضهاه، وههي الحهالات  

القانون، وذلك عند إجراء التفتيش الذي وضع لهه القهانون شهروطا وإجهراءات خاصهة للقيهام بهه سهنتعرض 

يجوز من خلالها للموظف الدخول إلى مسكن الغيهر  نوهناك حالات لا علاقة لها بالتفتيش، ولك لها لاحقا.

يهذ الأمهر بهالحجز علهى منقهولات مهن دون رضاه، وذلك في بعض الحالات مثل تنفيذ الأمر بهالقبض أو تنف

 داخل المسكن...

 

—————————— 

 . 56المرجع السابق، ص الفاضل خمار، (1)

 .1996من دستور  40و 1989من دستور  38و 1976من دستور  50و 1963من دستور  14وهذا ما جاءت به المواد  (2)
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 حالة التفتيش  :الفرع الأول    

 رم بعد ارتكاب الجريمة هو طمس معالمها وأداة ارتكابها. إن أول ما يتبادر إلى ذهن المج 

وأول مكههان يمكنههه إخفاؤههها فيههه هههو مسههكنه. لههذلك خههول ق اج لقاضههي التحقيههق أساسهها ولضههابط الشههرطة 

القضائية استثناء في حالات خاصة الانتقال فورا إلى مكان وقوع الجريمة والى مسكن المتهم أومن يشهتبه 

اق تفيد في الكشف عن الحقيقة وذلك قصد إجراء التفتيش. و يعتبر التفتيش إجراء في حوزته أشياء أو أور

يجلوز لقاضلي التحقيلق الانتقلال إللى أملاكن  »ق اج علهى أنهه 79من إجراءات التحقيق،حيث تنص المادة 

  «وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أوللقيام بتفتيشها... 

يباشلر التفتليش فلي جميلع الأملاكن التلي يمكلن العثلور فيهلا عللى  »ى أنهه ق اج عله 81كما تنص المادة  

علهى مها بهداخل محهل منحهه القهانون  عفهالتفتيش ههو الاطهلا . «أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة 

 حرمة خاصة، قصد ضبط ماعسى أن يفيد في كشف الحقيقة بالنسبة للجريمة المرتكبة.

 علاقة لها بالتفتيشحالات لا : الفرع الثاني    

رضهاه وفهي  نوهي بعض الحالات التي سمح من خلالها المشرع للموظهف الهدخول إلهى مسهكن الغيهر دو 

غيههر حالههة التفتههيش، وهههذه الحههالات تتعلههق أساسهها بحالههة الضههرورة كحالههة الحريههق أو الغههرق أو الكههوارث 

و فيهها دخهول المسهكن أن يكهون عمهلا الطبيعية أو ما شابه ذلك، أولتنفيذ أمر القهبض، وههي حهالات لا يعهد

ماديا اقتضته حالة الضهرورة ولا يعتبهر تفتيشها قانونيها، رغهم أن الآراء الفقهيهة اختلفهت فهي تحديهد طبيعهة 

الدخول إلى المسكن لتنفيذ أمر القبض الذي كيفه البعض بأنه جائز تطبيقا لنظرية الضرورة، وقهد واجههت 

لقانون يهدف إلى الموازنة بين حق الدولة في العقهاب وحهق الأفهراد فهي هذه الفكرة انتقادا على اعتبار أن ا

الحرية الفردية، ولا يهمه تحقيق الغاية من الإجراء بقدر ما يهمه توفير الضهمانات التهي شهرعها مهن أجهل 

 الوصول للحقيقة بإجراءات باطلة . زاقامة خصومة عادلة، ولا يجو

الوحيهدة لهدرء الخطهر، وههو  ةرض أن يكون الفعل هوا لوسيلومن ناحية أخرى، فان نظرية الضرورة تفت

شرط لايتوفر عند انتههاك حرمهة المنهزل مهن أجهل القهبض علهى مهن يختفهون داخلهه، إذ يمكهن تحقيهق ذلهك 

 . ((1بغيره من الوسائل أو بعد مراعاة الضمانات التي أوجبها القانون لدخول المنزل 

ن بهدت فيهه مظهاهر انتههاك الحيهاة الخاصهة، فيظهل الهدخول ويكيفه آخهرون بأنهه مجهرد دخهول مهادي، وا  

 مشروعا بالنسبة لتعقب فار من العدالة.

 أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد كان واضحا، حيث وقف إلى جانب تغليب المصلحة الفردية

—————————— 

 وما يليها.350 ص 1997، المحلة الكبرى ، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، دار الكتب القانونيةعدلي خليل (1)
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لهو كهان بغهرض  حتهى (1)لهيلا   تفتيشهه المتمثلة في حماية حرمة المسكن، بحيهث منهع دخهول المسهاكن أو 

القبض على متهم صدر بشأنه أمر بالقبض من السلطة القضائية. وبالتهالي فعليهه الانتظهار لحلهول الميقهات 

لايجوز للمكلف بتنفيذ أمر القلبض أن يلدخل مسلكن أي » :ى أنهق اج عل122القانوني، حيث تنص المادة 

 مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة.

وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لايلتمكن الملتهم ملن الإفللات ملن سللطة القانون،وتؤخلذ هلذه القلوة 

على هذه القوة الامتثال لملا تضلمنه أملر من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض،ويتعين 

   ».القبض من طلبات 
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 المبحث الثاني

 الحماية المقررة للمسكن في حالة التفتيش

التحقيق الابتدائي الهذي يخولهه القهانون لقاضهي التحقيهق أصهلا حسهب  يعتبر التفتيش إجراء من إجراءات  

ق اج . إلا أنه وحرصا منهه علهى عهدم ضهياع الحقيقهة يسهمح بهه لضهباط الشهرطة القضهائية فهي  79المادة 

 حالات معينة وبشروط محددة سنتعرض لها لاحقا.

ابط الشرطة القضهائية فهي المهواد مهن وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية عملية التفتيش التي يقوم بها ض 

 ق اج.85إلى  79ق اج. أما التي يقوم بها قاضي التحقيق ففي المواد     64ق اج والمادة  48إلى  44

ق اج ووحهد أحكامهها بحيهث  48إلهى  44وقد تناول المشرع أحكهام دخهول المسهاكن وتفتيشهها فهي المهواد  

المساكن يختلف عهن مفههوم تفتيشهها كمها قهد يختلفهان فهي أخضعها لنفس القواعد والأحكام، رغم أن دخول 

 الغرض منهما.

فدخول المساكن هو تخطي حدود المسكن الخارجي والولوج فيه بالظهور فيه دون أن يمتد إلهى معاينهة مها 

إذ أنه يقتصر على الغرض الذي تم من أجله، كأن يكهون الهدخول بغهرض إغاثهة  (1)يوجد بداخله وفحصه 

اخل أو بناء على طلب صاحب المسكن، فلا يعدو الدخول في هذه الحالات عن كونه عملا مستغيث من الد

 ماديا بحتا.

 أما تفتيش المساكن فهو البحث والتنقيب عن دليل الجريمة في مستودع سر الأفراد وهو المسكن.

نابهة وتتم عمليهة التفتهيش فهي ثهلاث حهالات، وههي حالهة التلهبس وحالهة رضهاء صهاحب المسهكن وحالهة الإ

 :القضائية، ويخضع التفتيش في جميع هذه الحالات إلى شروط وإجراءات سنتناولها كالآتي 

 التفتيش وشروطه  :المطلب الأول    

يخضع إجراء التفتيش في المساكن إلى عهدة شهروط نظمهها قهانون الإجهراءات الجزائيهة ويمكهن تصهنيفها  

 إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية.

 الشروط الشكلية للتفتيش :الفرع الأول    

وضهباط الشهرطة القضهائية ههم الهذين حهددتهم المهادة  :أن يقوم بالتفتيش ضاب  الشرطة القضائية  :أولا  

ق اج، وعليههه فيجههب أن يههتم التفتههيش ممههن يملههك صههفة ضههابط الشههرطة القضههائية أو بحضههوره وتحههت 15

وز مسهاعدته مهن طهرف العهون بإجرائهه إشرافه، فلا يمكن تكليف عون لإجرائه بصهفة مسهتقلة، وإنمها يجه

 تحت إشرافه أو بحضوره. 

——————————                                      

  255ص 2004 طبعة ،دار هومة ،التحري والتحقيق، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د. عبد الله أوهايبية (1)
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حيهث لا يجهوز إجهراء :ن ملن الجهلة القضلائية المختصلةحصول ضاب  الشرطة القضلائية عللى إذ : ثانيا

مههن الدسههتور  40مهها تههنص عليههه المههادة  االتفتههيش دون إذن مكتههوب مههن السههلطة القضههائية المختصههة، وهههذ

تضمن الدوللة علدم انتهلاك حرملة المسلكن. فللا تفتليش إلا  »والتي تنص على أنه  1996الجزائري لسنة

 .«بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه 

والسلطة القضائية المختصة بمنح الإذن هي وكيل الجمهورية وقاضي التحقيهق، وذلهك ماجهاءت بهه المهادة 

 .(1)ق اج  44

ولكي يمنح وكيل الجمهورية الإذن بالتفتيش يجب أن تكون الجريمة متلبسا بها، لأنه إذا كانت غير متلبس 

ابه الجريمة أو في حيازته مها يفيهد فهي إظههار بها فلا يجوز له منح الإذن بتفتيش مسكن من يشتبه في ارتك

 الحقيقة، لان القانون لم يقرر سلطة التفتيش إلا بناء على تحقيق وفي الجرائم المتلبس بها .

ومنه فإذا رأى وكيل الجمهورية ضرورة إجراء التفتيش في غير الجرائم المتلبس بهها فعليهه أن يقهدم طلبها 

قيهههق، ويطلهههب تفتهههيش المسهههكن المهههراد تفتيشهههه، وقاضهههي التحقيهههق افتتاحيههها لقاضهههي التحقيهههق لإجهههراء تح

 ق اج. 68هوالمختص في اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا طبقا لنص المادة 

يسمح لضابط الشرطة القضائية في  03-82وقد كان قانون الإجراءات الجزائية إلى حين تعديله بالقانون  

ن سابق بذلك من وكيل الجمهوريهة أو قاضهي التحقيهق، حيهث حالات التلبس القيام بالتفتيش دون حاجة لإذ

يجلوز لملأمور الضلب  القضلائي الانتقلال إللى مسلاكن الأشلخاص  »ق اج تنص علهى أنهه  44كانت المادة 

الجنائيللة ويجللري  بالأفعههالالللذين يكونللون قللد سللاهموا فللي الجنايللة ويحللوزون أوراقللا أو أشللياء متعلقللة 

 . «تفتيشا ويحرر عنه محضرا

ق اج إذ قيد سلطة ضابط الشرطة القضهائية بوجهوب الحصهول  44الذي عدل المادة  03-82جاء قانونثم 

 على إذن كتابي مسبق من السلطة المختصة.

أمها القههانون الفرنسههي فقههد خههول لضههباط الشههرطة القضههائية الانتقههال إلههى مسههاكن الأشههخاص المعنيههين فههي  

يها بالحبس والقيام بتفتيش مساكنهم د ون حاجة لاستصهدار الجرائم المتلبس بها بجناية أو جنحة معاقب عل

توفر صهورة مهن  ق اج فرنسي، إذ يكفي 1-56إذن من السلطة القضائية المختصة.  وهذا ما تقرره المادة 

 صور التلبس للانتقال للمساكن وتفتيشها وفق القيود المقررة لذلك، لأن في منظور القانون الفرنسي فان 

 

—————————— 

الههديوان الههوطني للأشههغال التربويههة  -الاسههتدلال-ضههمانات الحريههة الشخصههية أثنههاء مرحلههة البحههث التمهيههدي،د.عبههد الله أوهايبية (1)

 . 226الطبعة الأولى ص  2004
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 .(1)التلبس وحده يبرر عملية التفتيش

 ط القضهائيوبالرجوع إلى القانون المصري، نجد أن قهانون الإجهراءات الجنائيهة كهان يبهيح لمهأمور الضهب

 ق ا جنائية أنه47القيام بإجراء تفتيش منزل المتهم في جميع حالات التلبس بالجريمة. فقد نصت المادة 

لمأمور الضب  القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضلب  فيله الأشلياء  »

 .«ة أنها موجودة فيهو الأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوي

لأن هذا النص جاء متعارضا مع أحكام الدستور، الذي كفل  (2)إلا أن هذه المادة قد قضي بعدم دستوريتها 

دسههتور سههنة  44فقههد نصههت المههادة ،حرمههة المسههاكن ومنههع دخولههها أو تفتيشههها إلا بههأمر قضههائي مسههبب 

إلا بللأمر قضللائي مسللبب وفقللا لأحكللام  اللمسللاكن حرمللة فلللا يجللوز دخولهللا ولا تفتيشلله »علههى أنههه 1971

 . «القانون

إجهراءات جنائيهة، قامهت المحكمهة الدسهتورية العليها  47ونظرا لعدم تدخل المشرع الجنهائي لتعهديل المهادة 

ومنه فإذا قام مأمور الضبط القضائي في جريمة متلبس بها بتفتهيش  .1984يونيو 02بتعليق العمل بها في 

كهل دليهل اسهتمد منهه، لافتقهاره إلهى نهص  مسكن المتهم تطبيقا لهذا النص كان التفتيش بهاطلا، ويبطهل معهه

وبذلك أضحت حالات التلبس لا تبيح لمهأمور الضهبط القضهائي سهوى ضهبط وتفتهيش المهتهم  ،قانوني قائم 

يفتش المسكن فما عليهه إلا الحصهول علهى أمهر مسهبب بهذلك مهن  ذا أراد مأمور الضبط أندون مسكنه، وإ

 سلطة التحقيق وهي النيابة العامة أو قاضي التحقيق.    

ولم يحدد القانون شروط الإذن القضائي ما عدا أنه يجب أن يكون مكتوبا وصادرا عن وكيهل الجمهوريهة  

الدخول إلى المنهزل والشهروع فهي التفتهيش. إلا أنهه مهن المسهتقر أو قاضي التحقيق، ويجب استظهاره قبل 

عليه فقها وقضاء في مصر وفرنسا أنهه يجهب أن يتضهمن تهاريخ إصهداره والجههة المصهدرة لهه، مهع ذكهر 

صفتها وختمهها وتوقيعهها، وأن يكهون دالا صهراحة علهى الإذن بعمليهة التفتهيش مهع تحديهد المسهكن المهراد 

 شرطة القضائية المكلف بإجرائه، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية.تفتيشه، وتحديد ضابط ال

ومنه فالشروط التي استقر عليها العمل في كل مهن مصهر وفرنسها يمكهن اعتمادهها فهي ههذا الشهأن، فههي   

ق اج، حيهث يمكهن تطبيقهها  138ضهمنتها المهادة نفس الشروط المتعلقة بالإذن في الإنابة القضائية والتي ت

 الإذن بالتفتيش في الجرائم المتلبس بها. على

 رقم من ق اج بموجب القانون 44لكن المشرع الجزائري تدارك ذلك النقص في التعديل الأخير للمادة 

——————————    

 225ص ع السابق، المرج د. عبد الله أوهايبية، (1) 

 . 347السابق، ص ، المرجعالدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، د عدلي خليل (2)
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، أين اشترط أن يتضمن الإذن بيان وصف الجهرم موضهوع البحهث 2006 /12 /20المؤرخ في  02/ 06

 عن الدليل، وعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها وذلك تحت طائلة البطلان.

وههذا مها لا نجهده  -مسهكن مسهببا ونلاحظ أن المشرع المصري يشترط أن يكون الأمر القضائي بتفتيش ال 

لأن تسهبيبه يضهمن جديهة اتخهاذ ههذا الإجهراء، ويحهول دون الاعتهداء علهى حريهة  -في القانون الجزائهري 

وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين دون موجب أو اقتضاء، ولا يشترط أن تكون الأسهباب مفصهلة مسههبة، 

تمحهيص الوقهائع التهي تبهرر إصهداره، وههو أمهر بل يكفي أن تكشف عن جدية الأمر وأنه صدر بناء على 

 .(1) الموضوعيقدره قاضي التحقيق تحت رقابة محكمة 

  :على أنه (2)ق اج  45تنص المادة  :حصول التفتيش في حضور المتهم أو من ينوبه :ثالثا  

 :على الوجه الأتي 44تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة  »

مسلكن شلخص يشلتبه فلي أنله سلاهم فلي ارتكلاب الجنايلة فانله يجلب أن يحصلل إذا وقع التفتيش في  -1

التفتيش بحضوره فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فان ضاب  الشلرطة القضلائية مللزم بلأن 

يكلفه بتعيين ممثل له وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا اسلتدعى ضلاب  الشلرطة القضلائية لحضلور تللك 

 من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.العملية شاهدين 

و إذا جللرى التفتلليش فللي مسللكن شللخص يشللتبه بأنلله يحللوز أوراقللا أو أشللياء لهللا علاقللة بالأفعللال  -2

الإجرامية فانه يتعين حضوره وقلت إجلراء التفتليش وان تعلذر ذللك اتبلع الإجلراء المنصلوص عليله فلي 

 .« الفقرة السابقة

يهنص علهى وجهوب حضهور صهاحب المسهكن المهراد تفتيشهه، سهواء ومنه فان قانون الإجراءات الجزائيهة 

كان مشتبها في ارتكابه الجريمة أو اشترك فيها أو مشتبها في أنه يحوز في مسكنه أوراقها أو أشهياء تتعلهق 

تحقهق مصهلحة عامهة، حيهث أنهه قهد يهدفع  بالجريمة. والحكمة من تقرير هذه الضمانة للحرية الفردية، أنهها

الأشياء المضبوطة قد دست عليه مهن القهائم بهالتفتيش، رغهم أنهها قهد تكهون مهن أقهوى صاحب المسكن بأن 

الأدلة ضده. لذلك وحرصا من المشرع على هذه المصلحة، فان حضور المشتبه فيه أمر ضهروري إلا إذا 

قام مانع يمنعه من الحضور، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يكلفه بتعيين من ينوبهه فهي حضهور 

تفتيش، فإذا لم يعين من ينوبه أو امتنع عن ذلك، يعهين ضهابط الشهرطة القضهائية شهاهدين يختارهمها مهن ال

 الأشخاص الذين لا يخضعون لسلطته.

——————————  

  . 350، صالمرجع السابق د عدلي خليل، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، (1) 

 جراءات الجزائية الفرنسي.من قانون الإ 57والتي تقابلها المادة  (2)
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إلا أن المشههرع الجزائههري فههي التعههديل الأخيههر لقههانون الإجههراءات الجزائيههة، جههاء بههنص جديههد وهههو نههص 

إذا حلد  أثنلاء التحلري فلي جريملة متللبس بهلا أو تحقيلق متعللق »مكرر التي تهنص علهى أنهه 47المادة 

ون أن كللان الشللخص الللذي يللتم تفتلليش مللن هللذا القللان 3فقللرة  47بإحللدى الجللرائم المللذكورة فللي المللادة 

مسلكنه موقوفلا للنظللر أو محبوسلا فللي مكلان اخلر وأن الحللال يقتضلي عللدم نقلله إللى ذلللك المكلان بسللبب 

مخاطر جسليمة قلد تملس بالنظلام العلام أو لاحتملال فلراره، أو اختفلاء الأدللة خللال الملدة اللازملة لنقلله، 

وكيللل الجمهوريللة أو قاضللي التحقيللق وبحضللور يمكللن أن يجللرى التفتلليش بعللد الموافقللة المسللبقة مللن 

من هذا القانون أو بحضور ممثل يعينله صلاحب المسلكن محلل  45شاهدين مسخرين طبقا لأحكام المادة 

 .«التفتيش

ونلاحظ أن القانون الجزائري والفرنسي اكتفيا بأن يكون الشاهدان من الأشخاص غير الخاضعين لسلطة 

فانه يشترط أن يكون الشاهدان  ق ا جنائية، 51رع المصري في المادة ضابط الشرطة القضائية، أما المش

 بالغان يختاران بقدر الإمكان من أقارب المراد تفتيش مسكنه أو من القاطنين معه أو من الجيران.

ومنه فان موقف المشرع الجزائري والفرنسي أفضل من موقف المشرع المصري في اختيار الشاهدين 

ن بدرجة أكبر المصلحتين معا، وفي وقت واحد مصلحة الفرد في حريته وحقوقه، من حيث أنهما يضمنا

ومصلحة الجماعة في حياد الشاهدين، لأن اختيارهما من الأقارب أو الأصهار قد تضيع معه الحقيقة لما 

قد يصدر من الشاهدين من مواقف أو تصرفات، كامتناعهما عن التوقيع على المحضر أو حتى الإدلاء 

 تهما. بشهاد

ق اج فرنسههي  57ق اج و 45وبههالرجوع إلههى قواعههد الحضههور خههلال التفتههيش، نلاحههظ أن نههص المههادتين 

تتفقان في توحيد قواعد الحضور علهى تفتهيش مسهاكن المشهتبه فهيهم ومسهاكن الأشهخاص الهذين يشهتبه فهي 

 حيازتهم لأوراق وأشياء تتعلق بالجريمة موضوع البحث.

يحصل التفتيش بحضلور الملتهم أو ملن ينيبله  »ئية مصري تنص على أنه ق ا جنا 51في حين أن المادة 

عنه كلملا أمكلن ذللك وإلا فيجلب أن يكلون بحضلور شلاهدين ويكلون الشلاهدان بقلدر الإمكلان ملن أقاربله 

. فنسههتخلص مههن هههذه «البللالغين أو مللن القللاطنين معلله بللالمنزل أو مللن الجيللران ويثبللت ذلللك فللي المحضللر

القضهائية الانتقهال  فتيش مسكن المتهم. فهل هذا يعني أنه لا يجهوز لضهابط الشهرطةالمادة أنها تنص على ت

أم أنهه يجهوز لهه  ؟إلى مساكن الغير ممن يشتبه في أنهم يحوزون أوراقها أو أشهياء تفيهد فهي كشهف الحقيقهة 

 ؟تفتيش مسكن المتهم كما يجوز له تفتيش مسكن غير المتهم 

لاحيات المخولهة لضهابط الشهرطة القضهائية، وذلهك بعهدم حصهر ويرى الفقههاء أنهه يجهب التوسهع فهي الصه

 سلطته في التفتيش على مسكن المتهم، فيجب أن تتعدى لتفتيش مسكن الغير الذي لم توجه له أي تهمة
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 بذلك، وإنما يحوز في مسكنه أشياء تتعلق بالجريمة.

يش لا يترتهب عليهه بطهلان وقد استقر قضاء النقض أن عدم دعوة المتهم أو صاحب المنزل لحضهور التفته

 .(1)التفتيش، على أساس أن هذا الحضور لا يعد شرطا جوهريا لصحة التفتيش 

منه، وهي وجهوب أن يحضهر عمليهة التفتهيش  45وإذا كان ق اج جزائري قد وضع قاعدة عامة في المادة 

الإجراميهة، والتهي  صاحب المسكن متهما كان أو من يحوز في مسكنه أشياء أو أوراقا لها علاقهة بالأفعهال

منهه بالنسهبة  83قد تفيد في إظهار الحقيقة أو من ينهوب عنهمها أو بحضهور شهاهدين. فانهه قهرر فهي المهادة 

للتفتيش الذي يجريه قاضي التحقيق، فيما يتعلق بتفتيش مساكن من يحوزون في مساكنهم أشهياء أو أوراقها 

أصهههار صههاحب المسههكن الحاضههرين بمكههان  تفيههد فههي إظهههار الحقيقههة، أن يكههون الشههاهدان مههن أقههارب أو

التفتيش، ولا يلجأ للشاهدين من الغير إلا في حالة عدم وجودهما بعين المكان، وهي قاعهدة لهم يقررهها فهي 

 منه بالنسبة لضابط الشرطة القضائية الذي أطلق يده في اختيار الشاهدين متى كان محلا لذلك.   45المادة 

 المقرر قانونا  التفتيش في الميقات : رابعا  

، وذلهك لمها يتمتهع بهه مهن )2(أضفى المشرع على المسكن حماية خاصة، بحيث منع دخوله أو تفتيشه لهيلا 

يجههوز إزعههاجهم أو انتهههاك حرمههة  للأفههراد، فههلا ا، باعتبههاره ملجههأ حصههين)3( حصههانة خاصههة فههي الليههل

 مساكنهم.

ق اج  47قهانوني محهدد، إذ تهنص المهادةلذلك نص المشرع على وجوب أن يتم تفتيش المساكن في ميقهات 

لايجوز البلدء فلي تفتليش المسلاكن أومعاينتهلا قبلل السلاعة الخامسلة صلباحا ولا بعلد السلاعة «على أنه 

 . »الثامنة مساء...

، والذي نص على تحديد ميقات التفتيش في )4(وقد حذا المشرع الجزائري في ذلك حذو المشرع الفرنسي 

 .)5(ق اج فرنسي 1ف59المادة 

 اجراؤه أما القانون المصري، فلم يتضمن في نصوصه أي قيد يتعلق بموعد إجراء التفتيش، بحيث يجوز

—————————— 

 ا يليها. 350 الدفوع الجوهرية... المرجع السابق ص ،د. عدلي خليل (1)

 ق اج. 82و 47انظر المواد :إلا في حالات خاصة حددها المشرع (2)

 الجزائري هو الفترة الممتدة من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا.والليل طبقا للقانون  (3)

 منه. 64ق اج والمشرع المغربي في المادة  85وكذلك فعل المشرع التونسي في المادة  (4)

 sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exception prévues par la»  :والتي تنص على أنه (5)

loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées                   

avant 6 heures et après 21heures »                                                                                                
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د سهواء، إذ يكفهي أن تهرى السهلطة القضهائية المصهدرة لإذن التفتهيش ضهرورة في الليهل أو النههار علهى حه

إجرائهه لههيلا، فتهأذن بههذلك وتحهدد ميعههادا لهه، فههلا يكههون أمهام ضههابط الشهرطة القضههائية غيهر الالتههزام بهههذا 

الموعد واختيار الوقت المناسب لتنفيذه خلاله، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة الهنقض المصهرية. و ههو 

 يجعل من المسكن بالنسبة لميقات التفتيش أقل ضمانا فيه من القانونين الجزائري والفرنسي.ما 

بهاطلا كهل  نالدخول للمساكن أو تفتيشها يجب أن يتم خلال الميقات الذي حهدده القهانون، ويكهو نوعليه، فا

 .(1)تفتيش لا يحترم فيه ضابط الشرطة القضائية الميقات القانوني 

ن لازما إجراء دخول المساكن وتفتيشها ليلا، كالخوف من هرب المشتبه فيه أو عبثه بأدلة إلا أنه قد يكو 

الجريمة، فرغم ذلك لا يملك الضابط إلا سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية، كمحاصرة المسكن 

 المراد تفتيشه ومراقبة منافذه، لحين دخول الميقات الذي يسمح فيه بالدخول والتفتيش.

ظروف التفتيش استمراره إلى ما بعد الساعة المقررة قانونا. فقد يبدأ الضابط التفتيش في  يكن قد تستدعل 

إلى ما بعد انقضائه ليلا لعدم انتهائه خلال الفترة المسموح بها. فهل يعد ههذا خرقها  رالوقت المحدد، ويستم

              ؟لشرط الميقات  

ق اج، ومها يؤكهد ذلهك ههو 47، ومع ذلك فإنها لاتعد خرقا لحكم المهادة لم ينص ق اج على مثل هذه الحالة 

مههن قههانون الجمههارك التههي تجيههز لعههون الجمههارك تفتههيش المسههاكن وفقهها لقواعههد ق اج بحضههور  47المههادة 

تمنللع  04«ضههابط الشههرطة القضههائية وبههإذن مههن السههلطة القضههائية المختصههة. حيههث تههنص فههي فقرتههها 

عليهلا فلي المقلاطع السلابقة لليلا، غيلر أن إجلراءات التفتليش التلي شلرع إجراءات التفتيش المنصلوص 

     » (2) .   فيها نهارا يمكن مواصلتها ليلا

 ضمان احترام السر المهني :خامسا  

إذا تم التفتيش في مسكن يشغله شخص ملزم قانونا بكتمهان السهر المهنهي، فيجهب علهى القهائم بهالتفتيش أن  

ق اج 3 45-عليهه المهادة   ير اللازمة لضمان احترام السر المهنهي، وههذا مها نصهتيأخذ مقدما جميع التداب

غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماكن يشغلها شلخص مللزم قانونلا بكتملان السلر المهنلي أن « بقولها

 .   (3)» تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر

  لمكاتب التي يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني مثلومنه فإذا أجرى التفتيش في أحد ا

—————————— 

   . 239ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث التمهيدي، المرجع السابق ص ،د.عبد الله أوهايبية (1) 

 .226ضمانات الحرية الشخصية ...المرجع السابق ص ،د.عبد الله أوهايبية (2)

 91ص 2006حقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الت ،د.أحسن بوسقيعة (3)
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الطبيب، فيجهب إتبهاع القواعهد النظاميهة والعرفيهة المقهررة فهي ههذا الشهأن، كإخبهار  الموثق أو المحامي أو

نقيب المحامين أورئيس الغرفة الوطنيهة للمهوثقين أوالمحضهرين أوالأطبهاء أومهن يمهثلهم، أو اسهتئذان أحهد 

 لحة الإدارية التي يجري فيها التفتيش.مسؤولي المص

 من قانون 07وهذه الإجراءات منصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه المهن. فمثلا تنص المادة 

يتمتلع مكتلب المحضلر « المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  2006 /02/ 20المؤرخ في  03 -06 

حجلز الوثلائق المودعلة فيله إلا بنلاء عللى أملر قضلائي القضائي بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشله أو 

مكتوب وبحضور رئليس الغرفلة الوطنيلة للمحضلرين القضلائيين أوالمحضلر اللذي يمثلله أوبعلد إخطلاره 

 . »قانونا. يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف هذه المادة 

 ن تنظيم مهنة الموثقالمتضم 2006 /02 /20  المؤرخ في 02-06من قانون 04 كما تنص المادة  

يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونيلة،فلا يجلوز تفتيشله أوحجزالوثلائق المودعلة فيله إلا بنلاء عللى  «

أمللر قضللائي مكتللوب وبحضللور رئلليس الغرفللة الجهويللة للمللوثقين أوالموثللق الللذي يمثللله أوبعللد إخطللاره 

 .«قانونا . يقع باطلا كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة

 الشروط الموضوعية للتفتيش : لفرع الثانيا   

قد وقعت فعلا. ومنه فلا يجوز التفتيش فهي  (1) جنحة أن يكون التفتيش متعلقا بجريمة هي جناية أو :أولا  

تكهون الجريمهة قهد  . كمها يجهب أن(3)وفهي المخالفهات  (2(الجنح التهي يعاقهب عليهها القهانون بالغرامهة فقهط 

 يش في جريمة ستقع مستقبلا ولو كان من المحقق أنها ستقع.وقعت فعلا، فلا يجوز التفت

مها يسهفر عنهه فهي النهايهة. فهإذا  نوالعبرة في تحديد وصهف الجريمهة، ههي بمها يجهري التحقيهق بشهأنه، دو

 يبطل التفتيش الذي تم صحيحا. اتضح بعد التحقيق أن الواقعة مخالفة، فان ذلك لا

ص المراد تفتهيش مسهكنه، أو وجهدت قهرائن علهى حيازتهه لأشهياء أن يكون هناك اتهام موجه للشخ :ثانيا  

عن دليل جريمهة وقعهت فعهلا، ومنهه فيجهب أن يكهون  ثتتعلق بالجريمة. لأن الغرض من التفتيش هو البح

الجنحهة، أو باشهتراكه فيهها  منزل الشخص الموجهه إليهه تهمهة ارتكهاب الجنايهة أو المنزل المراد تفتيشه هو

كا، أوهناك أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه هذا الاتهام، مثل وجود أمارات قوية على أن بوصفه فاعلا أو شري

 ارتكاب الجريمة. تأدوا بمنزل المتهم أشياء كمتحصلات السرقة أو

—————————— 

لهبس فهي حالهة الجنحهة المت 54إلهى  42تطبهق نصهوص المهواد  »ق اج  55وهي الجنحة المعاقب عليها بالحبس إذ تنص المادة  (1) 

 .«بها في جميع الأحوال التي ينص القانون على عقوبة الحبس 

 بالحبس أكثر من شهرين.  افالقانون قيد التلبس بالجنح بوجوب أن تكون معاقبا عليه (2)

 القانون المصري أطلق يد الضابط في تفتيش المساكن بعدم اشتراطه عقوبة معينة للجنحة.  (3)
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ط الشرطة القضائية تحهت رقابهة قاضهي الموضهوع الهذي لهه أن يلتفهت وتقدير هذه الأمارات موكول لضاب

 .(1) عن أي دليل قد يكون مستمدا من تفتيش انتفت مبرراته

 أن يكون التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أوتفيد في كشفها. :ثالثا  

ياء التههي تتعلههق فههالتفتيش بوصههفه إجههراء مههن إجههراءات التحقيههق لههه غايههة معينههة، هههي الكشههف عههن الأشهه 

لا  »ق اج التهي تهنص علهى أنهه 44بالجريمة أوتفيد في إظهار الحقيقة، وهذا ما يستخلص من نهص المهادة 

يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهلم سلاهموا فلي الجنايلة أو 

 . »ة لإجراء تفتيش إلا بإذن...أنهم يحوزون أوراقا أوأشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكب

. ومكههان كههان بههاطلا يجههب أن ينصههب التفتههيش علههى مكههان محههدد أوقابههل للتحديههد علههى الأقههل وإلا : رابعللا 

التفتيش ينحصر في المسكن والمكان الخاص بوجه عام. ولما كانت حرمة المسكن تستمد من حرمة الحياة 

يتحدد فهي ضهوء ارتباطهه بحيهاة صهاحبه الخاصهة،  -هكما سبق تناول-الخاصة لصاحبه، فان مدلول السكن 

صاحب المسكن هذه الخصوصية، وسمح للجمهور  وتتوقف حرمته على استمرار خصوصيتها، فإذا أزال

ارتفعت عنه الحرمة التي أضفاها القهانون، وزال عنهه وصهف المكهان  بغير تمييز بالتردد على هذا المكان

 الخاص.

مسههتأجرا لههه،  منتفعهها بههه أو لمكههان المههراد تفتيشههه سههواء كههان مالكهها أوويشههترط أن يكههون الشههخص حههائزا ل

وعلى ذلك يجوز تفتيش الحجرة التي ينزل بها المتهم فهي فنهدق ولهو لليلهة واحهدة طالمها كانهت فهي حيازتهه 

 عند التفتيش.

لا أن والقواعد السالفة الذكر بصدد المسكن والمكان الخاص تصدق أيضا على تفتيش مسكن غير المتهم، إ

المشههرع منههع إمكههان تفتههيش أمههاكن غيههر المتهمههين لضههبط أشههياء تفيههد فههي كشههف الحقيقههة إذا كانههت تتعلههق 

بالمدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري، غير أن ههذا مقصهور فقهط علهى حالهة مها إذا كهان المحقهق يريهد 

 .(2)لتي عهد بها إليهما بالتفتيش ضبط الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة ا

 الاستثناءات الواردة على شروط التفتيش  : الفرع الثالث

نظم ق اج أحكام التفتيش وشروطه، بحيث سعى بقدر الإمكان إلى ضمان الحقوق والحريات الفردية من   

ت إلا أنه رغم ذلك، فقد وضهع اسهتثناءا خلال وضع ضوابط تحكم تفتيش المساكن لا يجوز الخروج عنها.

 :على هذه الشروط، بحيث سمح بمخالفتها والخروج عنها في حالات محددة يمكن أن نجملها فيما يلي 

—————————— 

 . 212ص ، 1993دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية البطلان في المواد الجنائية، ،د.مدحت محمد الحسيني (1) 

 وما يليها. 350ص المرجع السابق، ة،الدفوع الجوهرية في المواد الجنائي ،د. عدلي خليل (2) 
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 حالات الخروج على الميقات القانوني   :أولا  

إذا كان القانون قد حدد ميقاتا قانونيا للتفتيش لا يجوز الخروج عنه، فانه لم يجعهل ذلهك أمهرا مطلقها، إذ أن 

لمسهاكن أوتفتيشهها ق اج تضهع اسهتثناء عليهه بتقريرهها أن الهدخول إلهى ا82 ق اج نفسها والمادة 47المادة 

يمكن إجراؤه في غير الميقات المحدد له، ومنه جواز الدخول والتفتيش في أي وقهت مهن اليهوم دون التقيهد 

 بالميقات القانوني، وذلك في الحالات الآتية: 

وضههع المشههرع ضههمانات لتفتههيش المنههازل محافظههة منههه علههى حرمههة  :حالللة طلللب صللاحب المسللكن  - 01

الشخص عن تلك الضمانات وقبل تفتيش منزله، كهان ههذا التفتهيش صهحيحا ههو وكهل المساكن، فإذا تنازل 

لا يجلوز البلدء فلي تفتليش المسلاكن أومعاينتهلا ... إلا إذا  «ق اج 47ما يترتهب عنهه، حيهث تهنص المهادة 

 .»طلب صاحب المنزل...

، فهان لههذا ومنه فإذا رضي صاحب المسكن أوطلب دخول مسهكنه وتفتيشهه مهن ضهابط الشهرطة القضهائية

الأخير حق الدخول دون التقيد بضمانة الميقات. وبالتالي فان الطلب يعفيه من وجوب الحصهول علهى إذن 

أوأمههر بههالتفتيش بنههاء علههى إنابههة قضههائية أو استصههدار إذن مههن السههلطة القضههائية المختصههة، لأن هههذه 

ق اج المتعلقة بالتفتيش فهي  64دة الضمانات جميعها مقررة حماية لحق الفرد في حماية مسكنه. إلا أن الما

مرحلههة التحقيههق الابتههدائي لا تعفههي القههائم بههالتفتيش مههن ضههرورة استصههدار إذن مههن السههلطة القضههائية 

 المختصة رغم وجود طلب مكتوب من صاحب المنزل يبين رضاءه بدخول المكلف بالتفتيش مسكنه. 

أو أي شخص آخر يقيم معهه، ويعتبهر  (1)ويجب أن يصدر الرضاء من صاحب المسكن أوحائزه أو وكيله 

في حكم الحائز للمسكن نيابة عن صاحبه. أما الخدم فلا يجوز صدور الرضهاء بهالتفتيش مهنهم باعتبهار أن 

 يدهم عارضة على المكان.

ق اج. أمها القهانون المصهري فهلا 64ويجب أن يكون الرضاء بالتفتيش كتابهة، وههذا مها تهنص عليهه المهادة 

كتوبا وإنما قد يكون شفاهة. كما يشترط أن يكون صهادرا عهن إرادة واعيهة وحهرة، وأن يشترط أن يكون م

 .(2)يكون صريحا لايشوبه غموض، فلا يكفي مجرد عدم الاعتراض عليه 

 ويجب أن يكون الرضاء سابقا على التفتيش، وأن يكون صاحب المنزل عالما بسبب التفتيش وبأنه غير 

—————————— 

بر قانونا وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلا له في غيبة صاحبه فلهها أن تهأذن فهي دخولهه ويكهون التفتهيش الهذي الزوجة تعت » (1) 

 04 /09جلسهة  150نقهض مصهري رقهم  ،«يجريه رجل البوليس بإذن منهها فهي غيبهة صهاحب المنهزل تفتيشها صهحيحا فهي القهانون 

 .127،ص1980،دار الفكر العربياءات الجنائيةالمشكلات العملية الهامة في الإجر ،، د.رؤوف عبيد1956/

 وما يليها. 350ص، المرجع السابق ،الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية  ،د.عدلي خليل (2)
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 .(1)جائز إلا برضائه 

فإذا كان يجهل الظروف التي يتم التفتيش بأن اعتقد أن الضابط مأذون من السلطة المختصة، كان رضاؤه 

يه بطلان التفتيش وما نتج عنه من آثار. كما يجب الاستظهار بهأمر التفتهيش قبهل الهدخول معيبا ويترتب عل

 من ق اج. 44إلى المنزل والشروع في التفتيش. وهذا ما جاءت به أحكام المادة 

وهي التي عبر عنها المشرع الجزائري بتوجيه نداءات مهن الهداخل أوفهي الحهالات  :حالة الضرورة  -02

... إلا إذا طلب صاحب المنزل أووجهلت  «:ق اج على أنه47مقررة قانونا. حيث تنص المادة الاستثنائية ال

الحهالات الاسهتثنائية لهم تهرد علهى  . و »نلداءات ملن اللداخل أوفلي الأحلوال الاسلتثنائية المقلررة قانونلا...

 عليها كل حالة مشابهة كالحريق والغرق... . سسبيل الحصر، فيقا

الحالات لايعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يعهد تفتيشها بهالمعنى الحقيقهي،  ودخول المساكن في هذه

وإنما هو إجراء يعد مشروعا وفقا لنظرية الضرورة التي تبهيح التضهحية بأحهد المصهالح فهي سهبيل حمايهة 

مصههلحة أخههرى أجههدر بالحمايههة يهههددها خطههر جسههيم. ويترتههب علههى ذلههك أنههه لايجههوز لضههابط الشههرطة 

إذا ما دخل المنهزل فهي إحهدى تلهك الحهالات أن يقهوم بهإجراء التفتهيش، ومهع ذلهك إذا صهادفه فهي القضائية 

الدخول جريمة متلبس بهها وكهان ذلهك عرضها، فلهه أن يضهبطها ويترتهب عليهها كهل مها يترتهب علهى حالهة 

، رغههم أن الههبعض يههرى عههدم مشههروعية التلههبس المكتشههف عنههد الههدخول فههي حالههة (2(رالتلههبس مههن آثهها

 رة.الضرو

ق اج، والتي تجيز الهدخول فهي  2-47وهي الحالات التي جاءت بها المادة  :الحالات المقررة قانونا  -03

أي سههاعة مههن سههاعات الليههل والنهههار إلههى الفنههادق والمسههاكن المفروشههة والمحههلات وغيرههها مههن الأمههاكن 

أو الجهرائم المعاقهب عليهها المفتوحة للعامة وتفتيشهها وضهبط الأشهياء، إذا تعلهق الأمهر بجهرائم المخهدرات 

 ق ع .384  إلى 342بالمواد من

ق اج التي منحت سلطة لقاضهي التحقيهق فهي  3-47وهذا ما جاءت به المادة  :بناء على أمر قضائي  -04

إجراء عملية التفتيش ليلا أو نهارا، وله سلطة تكليف ضابط الشرطة القضائية للقيهام بهذلك، وههذا بمناسهبة 

المؤرخ 11 -95بالإرهابية والتخريبية، وهي الجرائم المضافة لقانون العقوبات بالأمر  الجرائم الموصوفة

 .9مكرر 87مكررالى  87الذي أضيفت بموجبه المواد من 1995فيفري 11في 

 جرائم أخرى  أين أضاف 22 -06إلا أن المشرع عدل هذه الفقرة في تعديل ق اج بموجب القانون رقم 

—————————— 

 وما يليها. 212ص، البطلان في المواد الجنائية، المرجع السابق محمد الحسينيد. مدحت  (1)

 وما يليها. 350ص ، المرجع السابقالدفوع الجوهرية في المواد الجنائية ،د.عدلي خليل (2) 
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النههار بنههاء علههى إذن  يمكهن بمناسههبتها للقهائم بههالتفتيش إجهراء التفتههيش فههي أي سهاعة مههن سهاعات الليههل أو

ن وكيل الجمهورية،  وذلك لما يتعلق الأمر بجهرائم المخهدرات أو الجريمهة المنظمهة عبهر الحهدود مسبق م

الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأمهوال والإرههاب والجهرائم 

 المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

لفرنسهي علهى وجهوب احتهرام سهلطة التحقيهق للميقهات كما ينص المشرع الجزائري على غهرار المشهرع ا

، اللتههان تنصههان علههى وجههوب التههزام (1)ق اج  83و 82الشههرطة القضههائية فههي المههادتين  طالمقههرر لضههبا

 47و 45قاضي التحقيق في تفتيش مساكن المتهمين أو غير المتهمين حدود الضمانات المقررة في المهواد 

 :حالتين ق اج ولا مجال للخروج عنها إلا في 

ق ع ولا  27و 5وههي الجهرائم المنصهوص والمعاقهب عليهها بهالمواد  :في الجرائم الموصوفة بالجنايلة  •

يجوز في غيرها من الجرائم، شرط أن يجريه بنفسه، فلا يجوز له أن ينيب عنه ضابط الشهرطة القضهائية 

تعلهق الأمههر بتفتههيش مسههكن للقيهام بمثههل هههذا التفتهيش، كمهها يجههب أن يحضههر معهه وكيههل الجمهوريههة، وأن ي

 ق اج . 82المتهم. وهذا ما جاءت به المادة 

وهههذه القاعههدة هههي اسههتثناء مههن الأصههل، فههلا يجههوز التوسههع فيههها لتشههمل مسههكن غيههر المههتهم، لأن تفتههيش   

منهه. ففهي ههذه الحالهة يجهب علهى قاضهي  83مسكن هذا الأخير خصص له ق اج مهادة مسهتقلة ههي المهادة 

 . (2)بالميقات القانوني المقرر قانونا  التحقيق الالتزام

والتههي سههبق لنهها ذكرههها، وهههي المنصههوص  :فللي الجللرائم الموصللوفة بالأعمللال الإرهابيللة أو التخريبيللة  •

ق اج والتي يجيز فيها القانون لقاضي التحقيق القيام بعملية التفتهيش فهي أي سهاعة  3- 47عليها في المادة 

 اب الوطني، كما يجوز له أن يأمر ضابط الشرطة القضائية للقيام بذلك .من ساعات اليوم على امتداد التر

 حالات الخروج عن قاعدة الحضور   :ثانيا  

منههه وهههي وجههوب أن يحضههر عمليههة التفتههيش صههاحب  45إذا كههان ق اج يضههع قاعههدة عامههة فههي المههادة 

عههال الإجراميههة وتفيههد فههي المسههكن، سههواء كههان متهمهها أويحههوز فههي مسههكنه أشههياء أوأوراقهها لههها علاقههة بالأف

إظهار الحقيقة، أومن ينهوب عنهمها أو بحضهور شهاهدين، فانهه وضهع اسهتثناء علهى ههذه القاعهدة فهي حالهة 

المسكن وتفتيشهه ومعاينتهه، سهواء كهان مسهكن   التحري عن الجريمة الإرهابية ، وعليه يجوز الدخول إلى

 بنفس أوأشياء تتعلق ومسكن من يحوز أوراقاأ التخريبية، المشتبه في ارتكابه الجريمة الإرهابية أو

—————————— 

 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 96و 95تقابلها المادتان  (1)

 إلا إذا تعلق الأمر بالأفعال الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية. (2)
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 ص المادةالجرائم، فيقوم بذلك بغير حضور صاحب المسكن ولامن ينوبه ولا شاهدين. فتن

لا تطبلق هلذه الأحكلام إذا تعللق الأملر بجلرائم موصلوفة بأفعلال إرهابيلة أو  »على أنهه  (1)ق اج  6- 45 

 . «تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه 

المهؤرخ فهي  22 -06إلا أن المشرع في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائيهة بموجهب القهانون رقهم 

لا تطبلق  »تنص على أنهه 6ف  45، وسع من مجال هذا الاستثناء، حيث أصبحت المادة 2006 /12 /20

هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبلر الحلدود الوطنيلة والجلرائم الماسلة 

ب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخلاص بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرها

بالصلرف باسللتثناء الأحكللام المتعلقللة بالحفللاظ علللى السللر المهنللي وكللذا جللرد الأشللياء وحجللز المسللتندات 

 «المذكورة أعلاه

 إجراءات التفتيش  : المطلب الثاني     

زه القهانون لضهباط يعتبر تفتيش المسهاكن أحهد الإجهراءات المتعلقهة بالحيهاة الخاصهة للأفهراد، والهذي أجها  

 الشرطة القضائية استثناء من الأصل العام الذي يقرر أن إجراءات التحقيق تختص بها السلطة القضائية .

كل ما يفيد فهي  يدل على وقوعها وعن اوبما أن هدف التفتيش ينصب حول البحث عن أدلة الجريمة، وعم

إجهراءات معينهة للقيهام بهه، والتهي تختلهف  إظهار الحقيقة، فقد نظمه القانون وفق شروط خاصة، وحهدد لهه

بين ما إذا كان التفتيش منصبا على المساكن طبقا للأحكام العامة في التفتيش، وبهين القيهام بهه وفقها لأحكهام 

خاصههة، كتفتههيش مكاتههب الأشههخاص الملههزمين بكتمههان السههر المهنههي كالمحههامي، وتفتههيش المسههاكن طبقهها 

  :ئب. وعلى ذلك سنتناول إجراءات التفتيش كالأتي لأحكام قانون الجمارك وقانون الضرا

 : الأحكام العامة  الفرع الأول  

ق اج  81حجز الأشياء المتعلقة بالجريمة. وقد نصت المهادة  إن الهدف الرئيسي من التفتيش هو ضبط أو 

لحقيقهة. لهذلك على أن التفتيش يباشر في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء تفيد فهي إظههار ا

خول المشرع للقائم بالتفتيش صلاحية إجرائه، وترك له سلطة القيام بذلك، وله أن يستمر فيه رغم عثهوره 

ن أو أ، (2)بعض أدلتها للبحث عن أدلهة أخهرى متعلقهة بالجريمهة موضهوع التحقيهق  على جسم الجريمة أو

 يكتفي بمجرد عثوره على جسم الجريمة.

 تفيد في كشف الحقيقة في واء التفتيش، وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أوقد يظهر عرضا أثناء إجر

—————————— 

 جزائية. نون الإجراءات الاالمعدل والمتمم لق 10/ 95وهي الفقرة المضافة بالأمر التشريعي  (1) 

 . 353صفوع الجوهرية في المواد الجنائية، المرجع السابق، الد ،د.عدلي خليل (2) 
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 جريمة أخرى.

ولم يكن المشرع الجزائري ينص علهى ههذه الحالهة، إلا أنهه أشهار إليهها فهي تعديلهه ق اج بموجهب القهانون  

إذا اكتشفت أثنلاء هلذه العمليلات جلرائم أخلرى  »ق اج بالنص على أنه 44، حيث تمم المادة 22 -06رقم 

 . «ءات العارضةغير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجرا

ق ا جنائيههة، بحيههث أجههاز لمههأمور الضههبط  2- 50كمهها تنههاول المشههرع المصههري هههذه الحالههة فههي المههادة  

القضائي ضبط الأشياء التي تعد حيازتها جريمة، طالما تم ظهورها عرضا أثناء التفتيش، مما يجعهل ذلهك 

ن الأسهلحة والهذخائر ونتيجهة لمها . ومنه يقع صحيحا ضبط المخدر عرضا أثنهاء التفتهيش عه(1)حالة تلبس 

 يقتضيه البحث عن الذخيرة.

وتتوقف صحة هذا الضبط، على ثبوت أن الأشياء المضبوطة قد ظهرت عرضا أثناء التفتيش المتعلق 

بالجريمة موضوع التحقيق، ودون سعي يستهدف البحث عنها، وأن العثور عليها لم يكن نتيجة التعسف 

أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها. ومثال ذلك أن يفتح  في تنفيذ التفتيش بالبحث عن

ضابط الشرطة القضائية علبة صغيرة، فيجد بها مخدرا أثناء بحثه عن بندقية بدون ترخيص. ففي هذه 

 الحالة يكون الضبط باطلا.

ذا وجهد قاضهي ويقصد بضبط الأشياء، وضع اليد عليها والمحافظهة علهى محتوياتهها لمصهلحة التحقيهق. فهإ

بضبطها ووضعها في أحهراز  يأمر هالتحقيق عند إجراء التفتيش أشياء يراها ضرورية لإظهار الحقيقة فان

 .(2)مختومة 

وقد خول القانون للقائم بالتفتيش سلطة ضبط وحجز الأشياء والمستندات التي تفيد في كشف الحقيقة والتي 

دى المهتهم أو لهدى الغيهر، ولا يقتصهر حهق الحجهز علهى ، سواء كانهت له(3)قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق

 يالمخصصهة لارتكابهها والته الأشياء التي ساعدت أو استعملت في ارتكاب الجريمة، بل تشمل أيضها تلهك

جميههع الإجههراءات اللازمههة  ، شههريطة اتخههاذ(4)تحصههلت منههها، وكههذلك التههي اسههتعملت لمكافههأة مرتكبههها

 ق اج. 83و 45جاءت به المواد  وحقوق الدفاع، وهذا ماوالضرورية لضمان احترام سر المهنة 

—————————— 

 . 353في المواد الجنائية، المرجع السابق ص وهريةالدفوع الج، د.عدلي خليل (1)

 .152ص 1999الطبعة الأولى  ،الديوان الوطني للأشغال التربوية التحقيق،، بغدادي يأ.جيلا ل (2)

 «ولضابط الشرطة القضائية...الحق في الاطلاع على الأوراق أو المسهتندات قبهل حجزهها »هق اج على أن45حيث تنص المادة  (3)

ضهابط الشهرطة  أثنهاء إجهراء تحقيهق وجهوب البحهث عهن مسهتندات فهان لقاضهي التحقيهق أو إذا اقتضى الأمهر » 84كما تنص المادة 

 «القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها...

 . 92التحقيق القضائي، المرجع السابق ص ،د.أحسن بوسقيعة (4)
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التهي تضهمنت  44تعهديلا للمهادة  22 -06وقد أورد المشرع في تعديل ق اج الأخير بموجب القهانون رقهم  

أن هذه العمليات تتم تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها، والهذي يمكنهه عنهد الاقتضهاء أن ينتقهل 

 سهر على احترام أحكام القانون.  إلى عين المكان لل

أيضها واجبهات يتحهتم عليهه  هوإذا كان للقائم بهالتفتيش كهل السهلطة فهي حجهز مها يهراه مفيهدا للتحقيهق، فعليه 

 احترامها عند إجراء الضبط والحجز وهي:

  الاطلاع بنفسه على الوثائق المراد حجزها قبل حجزها، فإذا كان الحجز ينصب على وثائق تعين على

اضي التحقيق الاطلاع عليها بنفسه قبل حجزها، وإذا ندب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعملية ق

 الحجز، يجوز لهذا الأخير أن يطلع على الوثائق موضوع الحجز. 

 المحجوزة ووضعها في أحراز مختومة. وإذا كان الشيء المضهبوط  قوجوب إحصاء الأشياء أو الوثائ

الكبير، ربطت بهه ورقهة تحمهل البيانهات المتعلقهة بنوعهه واسهم صهاحبه ورقهم ملهف  من الحجم المتوسط أو

 .(1)القضية 

وإذا كههان الحجههز يتعلههق بههالنقود أو سههبائك مههن ذهههب أو أوراق تجاريههة أوذات قيمههة ماليههة، يجههوز لقاضههي 

، وههذا ماجهاءت بهه التحقيق أن يأذن لكاتبه بإيداعها الخزينة العامة ما لم يكن هناك داع للاحتفاظ بهها عينها

 ق اج. 4- 84المادة 

 إذ يجب على القائم بهالتفتيش عنهد الانتههاء مهن مهمتهه أن يحهرر محضهرا يبهين تحرير محضر الحجز ،

سنده وسببه وإجراءاتهه ومها يترتهب عليهه، وعهرض الأشهياء المضهبوطة علهى  المهتهم، وملاحظاتهه عليهها 

. وإذا قهام بهه (2)ع على المحضر بنفسهه وكهذلك المهتهم وتوقيعه، وإجراءات التحريز ووضع الأختام، ويوق

قاضي التحقيق يوقعه رفقة أمهين الضهبط. والغهرض مهن تحريهر المحضهر، ههو تهدوين مها عسهى أن يبديهه 

 المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة.

 نونهها، يجههب أن يههتم فههتح الأحههراز المختومههة بحضههور المههتهم مصههحوبا بمحاميههه أو بعههد اسههتدعائهما قا

 .توكذلك حضور كل من ضبطت لديه تلك الأشياء والأوراق أو المستندا

 الأحكام الخاصة : الفرع الثاني   

نتطرق فهي ههذا الفهرع إلهى أحكهام التفتهيش الخاصهة بمكاتهب الأشهخاص الملهزمين بكتمهان السهر المهنهي،  

 وقانون الضرائب قانون الجماركوأخذنا مثالا عن ذلك مكتب المحامي. كما سنتناول أحكام التفتيش طبقا ل

——————————   

 .176، صالتحقيق، المرجع السابق ،بغدادي يجيلا ل أ. (1) 

 . 220البطلان في المواد الجنائية، المرجع السابق ص د.مدحت محمد الحسيني، (2)
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 والأحكام الخاصة التي جاءت بها هذه القوانين وأحكام تفتيش الأماكن المحصنة ضد التفتيش. 

خول المشرع للقائم بالتفتيش صلاحية إجرائه وترك لهه السهلطة التقديريهة فهي  :تفتيش مكاتب المحامين *

إجرائه، إلا أنه قيده بوجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضهمان احتهرام كتمهان سهر المهنهة وحقهوق الهدفاع. 

، وإنمها أيضها كهل محهل لا فالمشرع عند تحديده لإجراءات التفتيش، لم يحم المحلات المعدة للسهكن وحهدها

مهن القهانون رقهم  80، حيهث تهنص المهادة (1)يباح للجمهور الدخول إليه بهدون إذن مثهل مكاتهب المحهامين 

  1991جانفي 08المؤرخ في  04 -91

أي  ءيمنع التعدي عللى حرملة مكتلب المحلامي ولا يجلوز إجلرا »المتضمن تنظيم مهنة المحاماة على أنه 

قانونيللة . إن كللل  ضللور النقيللب أو ممثللله وبعللد إخطارهمللا شخصلليا وبصللفةحجللز مللن غيللر ح تفتلليش أو

الإجللراءات والتصللرفات المخالفللة لاحكللام المنصللوص عليهللا فللي هللذه المللادة تقللع تحللت طائلللة الللبطلان 

 .«المطلق 

وتبعا لذلك، فبالإضافة إلى وجوب حصول التفتيش بحضور نقيب المحامين أو من يمثله، فهلا يمكهن للقهائم 

فتيش أن يضبط المذكرات أو الوثائق المرسلة من المتهم إلى محاميه، كما لايجهوز لهه حجهز أشهياء مهن بالت

داخل مكتب المحامي إلا بحضور النقيهب أو مهن يمثلهه، لأنهه يفتهرض أن المسهتندات الموجهودة فهي مكتهب 

 المحامي تتعلق بأسرار الدفاع.

إلههى  2000شهههرين إلههى سههنتين وبغرامههة مههن ق اج بههالحبس مههن 85و 46وفههي هههذا الصههدد تعاقههب المههواد 

دج لكل من أفشى أو أذاع بغير إذن المهتهم أو ذوي حقوقهه أو أفشهى مسهتندا ناتجها عهن التفتهيش أو 20000

 أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه.

ا جهرى بهه لا يوجهد مهن الأمكنهة المحصهنة ضهد التفتهيش إلا مه تفتيش الأماكن المحصنة ضلد التفتليش: *

 العرف الدولي، كالسفارات والقنصليات ومساكن السفراء والمبعوثين السياسيين. 

بالحصهانة  فإذا ارتكب جرم عهادي داخهل السهفارة مهثلا، يطبهق القهانون الهداخلي مها لهم يكهن الفاعهل متمتعها

موافقهة رئهيس البعثهة . إلا أنه لا يمكن الدخول إلى السهفارة لإجهراء معاينهات أو تفتهيش إلا ب(2)الدبلوماسية 

مهن اتفاقيهة فيينها، فهان دار البعثهة الدبلوماسهية مصهونة ولا يمكهن الهدخول  22الدبلوماسية. فبموجب المادة 

 إليها للتفتيش ما لم يأذن السفير أو من يقوم مقامه بالدخول إليها ومباشرة الإجراءات داخلها. كما يتمتع

—————————— 

ات معينة ولنوع من الناس ولغرض معين، وفيما عدا ذلهك فههي تعتبهر محهلات خاصهة لهها حرمهة فهذه المحلات مفتوحة في أوق (1)

 المسكن. 

 .151ص ،التحقيق، المرجع السابق ،بغدادي ي. جيلا لأ (2)



 

51 

المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بنفس الحرمة التي تتمتع بها السفارة. وهذا مها جهاءت بهه 

 فيينا. من اتفاقية20المادة 

 التفتيش طبقا لقانون الجمارك: *

نظرا لما للتهريب من ضرر بمصالح الخزينة العامة ومواردها، ومدى وجوب احترام القهوانين المنظمهة   

طبقهها لقههوانين الإجههراءات  بالاسههتيراد والتصههدير. فههان المشههرع أجههاز لمههوظفي الجمههارك مباشههرة التفتههيش

الاقتصههادية والاجتماعيههة فههي الدولههة، وذلههك بإعطههاء الحههق الخاصههة بههها، حرصهها علههى تنظههيم الأوضههاع 

الأمههاكن التههي يههرى ضههرورة تفتيشههها  لمفتشههي وأعههوان الجمههارك الحههق فههي الههدخول إلههى المنههازل وكههل

  :منه على47ومعاينتها.إذ ينص قانون الجمارك في المادة 

لبحث في كل مكان عن للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد ا -1

أدناه، يمكن لأعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام  226البضائع الخاضعة لأحكام المادة 

للجمارك القيام بتفتيش المنازل، بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة، على أن يرافقهم أحد 

 مأموري الضبط القضائي.

ر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك والتي تسمح بتبرير يجب أن يتضمن الطلب كل عناص

 التفتيش المنزلي.

غير انه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط  -2

أدناه، والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق  250المنصوص عليها في المادة 

 الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا .

عند الامتناع عن فتح الأبواب، يمكن أعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط 

 القضائي.

ن يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا، غير أن التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمك -3

 نلاحظ أن المشرع الجزائري في هذه المادة ميز بين حالتين:  .«مواصلته ليلا

 : التفتيش داخل النطاق الجمركيالحالة الأولى

ويتم  ،(1)التي حازها الشخص غشا داخل النطاق الجمركي بالبحث عن البضائعإن هذا التفتيش خاص   

 أم لا.متلبسا بها سواء كانت مة كانت تفتيش المنازل في هذه الحالة للبحث عن الغش في أي جري

—————————— 

جويلية  21المؤرخ في  07-79من قانون الجمارك الصادر بمقتضى الأمر  29انظر في تحديد النطاق الجمركي المادة  (1)

 المعدل والمتمم1979
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من  226وفي نفس الإطار ومن أجل البحث عن البضائع الحساسة للغش وهي البضائع الخاضعة للمادة 

قانون الجمارك فيمكن لأعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد 

الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي. مع وجوب 

 تضمين الطلب كل المعلومات التي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي.

 : التفتيش خارج النطاق الجمركي  الة الثانيةالح

تفتيش المنازل لما تكون المعاينة خارج النطاق الجمركي في حالة  2و 1فقرة  47لقد حصرت المادة 

ق ج، وكذلك حالة متابعة  226البحث عن البضائع الحساسة القابلة للتهريب الخاضعة لأحكام المادة 

إذا كان الأمر يتعلق بالبضائع الخاضعة لرخصة  POURSUIVIE à VUEبضائع على مرأى العين

التنقل، على أن تبدأ المتابعة داخل النطاق الجمركي وتستمر بدون انقطاع إلى أن تدخل إلى منزل أو أية 

بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، بمعنى أن يراقب حامل هذه البضائع من طرف موظف 

النطاق الجمركي إلى أن يصل إلى المكان الذي يتم إخفاء  الجمارك و يظل يراقبه منذ خروجه من

البضائع به، وهذا المكان قد يكون منزلا أو إحدى ملحقاته أو في أي بناية أخرى خارج النطاق الجمركي. 

و حتى يتمكن العون الجمركي من البحث عن البضائع في المنازل و المحلات يجب أن يثبت أنه بدأ 

 جه من النطاق الجمركي إلى أن وصل إلى المنزل الذي اخفي فيه السلعة .مراقبة حاملها منذ خرو

 :ق ج أن المشرع أخضع تفتيش المنازل لشروط هي  47ومنه نستنتج من أحكام المادة 

 أن يكون أعوان الجمارك الذين يباشرون التفتيش مؤهلين من قبل المدير العام للجمارك. -  

ق اج إما وكيل   44ئية المختصة وهي حسب المادة ابية من الهيئة القضاأن يحصلوا على الموافقة الكت -  

 الجمهورية أو قاضي التحقيق.

 أن يرافقهم أحد ضباط الشرطة القضائية . -  

 أن يتم التفتيش نهارا غير أن التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا. -  

رى على التفتيش الذي يتم اثر متابعة على مرأى العين، وباستثناء الشرط الأخير فلا تنطبق القيود الأخ

ذلك أنه يجوز لأعوان الجمارك في هذه الحالة أيا كانت صفتهم ورتبهم تفتيش المنازل التي أدخلت فيها 

تلك البضائع دون حاجة إلى رخصة السلطة القضائية وبدون مرافقة ضابط الشرطة القضائية، وكل ما 

 .(1)العامة فوراعليهم هو إبلاغ النيابة 

 و في حالة ما إذا رفض صاحب البيت فتح الأبواب، يمكن لأعوان الجمارك القيام بفتحها بشرط حضور   

—————————— 

 . 165ص دار هومة 2005الطبعة الثانية المنازعات الجمركية، :د.أحسن بوسقيعة  (1)
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 .ضابط الشرطة القضائية معهم وذلك دون الحاجة لموافقة صاحب المسكن

 RAYONنفس الموقف نجده عند المشرع الفرنسي بالنسبة للجرائم المرتكبة داخل النطاق الجمركي 

FRONTALIER  والذي يقضي بفتح الأبواب جبرا عند رفض صاحب المنزل فتحها. أما المشرع

المصري فقد نص على أن التفتيش في مجال قانون الجمارك هو من قبيل التفتيش الإداري الذي يستمد 

رعيته من إقرار المشرع مباشرته استنادا إلى النصوص القانونية الواردة بهذا الشأن في القوانين ش

الجمركية، و لا يتطلب لإجرائه أن تكون الجريمة في حالة التلبس، و لا أن يتقيد بالأحكام الواردة في 

 .(1)لمنزل قانون الإجراءات الجنائية، كما لا يستلزم ذلك إذنا مسبقا، ولا رضاء صاحب ا

يجرونه في حدود  موظفي الجمارك صحيح قانونا فإنهم إذا عثروا أثناء التفتيش الذيوبما أن تفتيش 

سلطتهم على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام ،فانه يصح 

 وع.الاستدلال بها كدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة باعتباره ثمرة إجراء مشر

 التفتيش طبقا لقانون الضرائب:*

لضبط ا  يجيز قانون الضرائب مباشرة إجراءات التحقيق،الذي خول قانون الإجراءات الجنائية لمأموري 

و طبقا لذلك يجوز  .تلقاء أنفسهم على سبيل الاستثناءسلطة مباشرتها من القضائي دون الاختصاص العام 

تصاصهم بالنسبة قانون الإجراءات الجنائية ،في حدود اخ لهم التفتيش بالقيود المنصوص عليها في

 المخول لهم سلطة ضبطها في حدود اختصاصهم المحلية. ،للجرائم الضريبية

و لتنفيذ هذه الاختصاصات في مجال تحصيل الضرائب، والتنقيب على نوع النشاط التجاري الذي 

ا وضع المشرع قواعد عامة مشتركة يمارسه الفرد، يجب الدخول إلى بعض المنازل و المصانع، لذ

 .لمختلف المنتجات يتم بواسطتها هذا البحث و التنقيب

بالأحكام الخاصة و المتعلقة بالمعاينات في  2005من قانون الإجراءات الجبائية لعام  22فجاءت المادة 

لتحقيقات و القيام بكل ا يجوز لأعوان الإدارة الجبائية »الضرائب الغير المباشرة و نصت على أنه:

 .« المعاينات التي تبدو لهم ضرورية في المحلات المهنية للمكلفين بالضريبة

و الصناعيين  لا يمكن لاعوان الدخول إلى محلات الصناع»من نفس القانون للقول بأنه  23لتأتي المادة 

لضمان حق  و التجار المكلفين بالضريبة الآخرين للقيام بكل أعمال المعاينة و التحقيق الضرورية

 الضريبة إلا خلال النهار و في الساعات التالية:

 

—————————— 

 .88حورية  لومي، الحماية الجنائية للمسكن، المرجع السابق، ص -(1)
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 صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء . 6مارس ،من الساعة  31أكتوبر إلى  1* من 

 .« ة صباحا إلى الساعة السادسة مساءسبتمبر، من الساعة الخامس 30افريل إلى غاية  1* من 

كما يحق لأعوان إدارة الضرائب إجراء معاينة في حالة وجود قرائن تدل على ممارسات تدليسية دون 

الإعلان المسبق، بهدف الحصول و حجز كل المستندات والوثائق و الدعائم أو العناصر المادية التي قد 

لحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المركزية . لكن يشترط ا(1)تؤكد وجود الغش الضريبي 

) أي من المدير الولائي للضرائب(، ويجب إجراء المعاينة بحضور الشخص المعني بالأمر أو ممثله أو 

 أي شاغل للأماكن التي ستعاين.

كما لا يجوز إجراء حق المعاينة إلا بترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو الواقعة 

ئرة اختصاصه الأماكن أو الأملاك التي من المقرر معاينتها. أو من طرف قاض يفوضه رئيس بدا

 (.ordonnanceالمحكمة المختصة و يأتي في شكل أمر )

فيقوم وكيل الجمهورية حينها بتعيين ضابط الشرطة القضائية، و يعطي جميع التعليمات إلى الأعوان 

شروط و مجريات هذه  العملية يتم تحرير محضر يسرد فيه المشاركون في هذه العملية. و عند نهاية

 العملية، ويجب أن يتضمن:

 تعريف الأشخاص المنجزين للعملية. -

 تعريف الأشخاص الحاضرين للعملية و صفتهم. -

 تاريخ و ساعة التدخل. -

نسخة الأمر، و  جرد المستندات و الأغراض و الوثائق المحجوزة و ترسل نسخة للقاضي مصدر -    

 للمعني بالأمر أو لممثله القانوني أو لشاغل الأماكن في حالة غيابه.

أما في فرنسا فان أعوان الضرائب الذين يرافقون الشرطة لإجراء التفتيش، لا يجوز لهم الحضور لغير 

قانون الضرائب يضمن  هذه الإجراءات طالما أنها خارجة عن اختصاصهم. و بذلك يمكننا القول أن

ماكن التي يتم تفتيشها في إطاره بوجوب إتباع الإجراءات الخاصة بالدخول إلى المساكن، حماية للأ

 خاصة منها التوقيت .

أما بالنسبة للحجز الذي يقوم به أعوان الضرائب، إذا رفض صاحب المحل فتح الأبواب، فان للعون أن  

أي شيء من المحل، ويلجأ إلى  يطلب فتحها، فإذا رفض صاحبه ذلك ترك حارسا أمام الباب لمنع تهريب

 نفس الإجراء لفتح  القاضي، أو رئيس البلدية، أو ضابط الشرطة، وتفتح الأبواب بحضورهم، ويتخذ

—————————— 

 .2005من قانون الإجراءات الجبائية لعام  35أنظر المادة   -(1) 



 

55 

 لشخص المتواجد به.أبواب المحلات، أو المخازن، أو أبواب البنايات. ويجب أن يحصل على إذن ا

لأعوان أما بالنسبة لصاحب العمارة الحائز على مفاتيح الشقق التي يؤجرها لا يجوز له فتح الأبواب  

لإجراءات المدنية في الضرائب في غياب صاحبها. وتتم هذه الإجراءات طبقا لما جاء في قانون ا

ئية في تفتيش متعلق ولكن موظف الضرائب الذي يشارك ضابط الشرطة القضا ،موضوع الحجز

، لا يجوز له مواصلة مساهمة التفتيش كلما تعلق الأمر بموضوع خارج نطاق  facturationبالفواتير 

 .(1)اختصاصه 

أن تخويل مأموري الضبط القضائي من الإدارة الضريبية حق تفتيش  أحمد فهمي سرورويرى الدكتور  

فته كعمل من أعمال التحقيق، ولو سكت المشرع المنازل وما في حكمها لا يعني سلب هذا الإجراء ص

عن الإفصاح عن ضرورة توافر الدلائل الكافية على توجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه، أو مسكنه 

أو محلا خاصا به، لان هذا الشرط من مقومات التفتيش باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق ولا حاجة 

توافره لأنه وسيلة من وسائل الضريبة التي يقصد بها الكشف عن  بالمشرع إلى الإفصاح عن ضرورة

 .(2) الجرائم أو التحقيق من صحة تطبيق القانون

 الجزاء المترتب على عدم مراعاة أحكام التفتيش  : المطلب الثالث    

لأشهخاص راعى فيها التوفيهق بهين حمايهة الحريهة الفرديهة ل اإن القواعد التي وضعها المشرع للتفتيش، إنم

  .المنشودة الحقيقة والوصول بالتحقيق إلى غايته المصلحة العامة في الكشف عن نوحرمة مساكنهم، وبي

ومن أجل ذلك يتعهين دائمها علهى سهلطة التحقيهق أن تراعهي القواعهد الموضهوعية والشهكلية لههذا الإجهراء  

 حتى يتحقق التوفيق الذي حرص عليه المشرع.

ه القواعد جزاء إجرائي هو بطلان التفتيش وكل ما ينتج عنه من آثار بحيهث ويترتب على عدم مراعاة هذ 

تعول عليه المحكمة في إثبات التهمة. ويمكهن تعريهف  الأدلة المستمدة منه، ولا طيصير كأن لم يكن، وتسق

بهاره البطلان بأنه إزالة الآثار التي نتجت عن مخالفهة العمهل الإجرائهي لقواعهد ق اج الواجبهة الإتبهاع واعت

 كأن لم يكن.

يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها  »ق اج بقولها  48وقد نصت على بطلان التفتيش المادة 

 . «ويترتب على مخالفتها البطلان  47و 45المادتان 

 ق اج يقع  باطلا. 47، 45، 44ومنه فطبقا لهذه المادة، فان أي تفتيش يتم مخالفة لأحكام المواد  

—————————— 

 .90حورية لومي، الحماية الجنائية للمسكن، المرجع السابق ص  (1)

(2) cassation criminelle, 17 octobre 1994 : bulletin criminel n 333.  
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أي أن مخالفة القيود المتعلقة بالإذن والحضور والميقات القانوني من السلطة القضائية المختصة يترتب 

 يمكن الاستناد إليها في الإدانة. لاعليها البطلان، فتقع عديمة الأثر و

وتثير مسألة البطلان إشكالات عديدة. فقد ثارت عدة مناقشات حولها خاصة فيما يتعلق بطبيعة البطلان 

فيما إذا كان يتعلق بالنظام العام أم بمصلحة جوهرية للخصوم. وكذلك الشأن فيما يخص حالات البطلان، 

ج في الفصل الخاص بالجنايات والجنح المتلبس بها، ومنه فهل ق ا 48إذ أن المشرع جاء بنص المادة 

ق اج  64خاصة في ظل إحالة المادة  ؟يقتصر تطبيقه على التفتيش الذي يتم إجراؤه في الجرائم المتلبس

ق اج، فهل هذا يعني أن احترام تلك الضمانات  48وعدم إحالتها على المادة  47إلى  44إلى المواد 

أم أن الرضاء بالدخول  ؟ق اج ويترتب على مخالفتها البطلان 64بقا لنص المادة واجب في التفتيش ط

  ؟إلى المساكن ومعاينتها وتفتيشها يغني عن وجوب التقيد بها 

 مأن نتناولها عن طريق تحديد حالات البطلان وطبيعته، ث نونظرا لأهمية هذه التساؤلات وتشعبها، يمك

 الصادر في الموضوع كالآتي: التطرق إلى آثاره خاصة على الحكم 

 حالات البطلان  : الفرع الأول   

وضع قانون الإجراءات الجزائية قواعد إجرائية لإظهار الحقيقة والتأكد من وقوع الجريمة ونسبتها إلى 

فاعلها، بحيث نظم المشرع إجراءات التحقيق عن طريق التفتيش ووضع له حالات وشروط وجب 

 إتباعها .

اءات التحقيق صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، لابد أن تتوفر فيها جميع الشروط ولكي تكون إجر

يجب مراعاة الإجراءات التي  »ق اج على أنه  48المقررة قانونا. وقد نص المشرع في المادة 

 . «ويترتب على مخالفتها البطلان  47و 45استوجبتها المادتان 

ق اج وهي الضمانات  47و 45نات المقررة في المادتين وهو ما يعني أن أي تفتيش يقع بخرق الضما

 المتعلقة بشكليات الحضور والميقات القانوني للتفتيش يقع باطلا بطلانا مطلقا.

بالإضافة إلى ذلك يقع التفتيش الذي يتم بدون الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة طبقا 

 ق اج. 44لنص المادة 

يجريه عضو الضبطية القضائية الذي لايحمل صفة ضابط شرطة قضائية، لأن كما يقع باطلا كل تفتيش 

خارج حدود  هذه الصفة تعتبر من أهم الضمانات المقررة حماية للحرية الشخصية، أو يبادر به

 اختصاصه الإقليمي. وأن يتعلق التفتيش بجريمة وقعت فعلا لا بجريمة محتملة الوقوع.

ق اج والذي أحال المشرع  64ب المسكن المنصوص عليه في المادة أما بالنسبة للتفتيش برضاء صاح

 يعني منه. فهل 48ق اج ولم يحل إلى المادة  47الى 44بخصوصه إلى الضمانات المقررة في المواد من 
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أم أن  ؟ق اج  47و 45ق اج رغم الإحالة للمادتين  64هذا أن البطلان لا ينطبق على مخالفة أحكام المادة 

 ؟حق أي مخالفة لتلك الأحكام البطلان يل

ق اج في التفتيش بناء  45ومن خلال تفحصنا لهذه المواد، نلاحظ أن إحالة المشرع الجزائري إلى المادة  

على رضاء صاحب الشأن ليست دقيقة، لأن ههذه المهادة متعلقهة بوجهوب حضهور المعنهي بهالتفتيش أو مهن 

فتيش بناء علهى رضهاء صهاحب الشهأن أن يكهون الرضهاء ينيبه أو شاهدين. لكن القانون يشترط لإجراء الت

 .(1)وهو ما يغني عن اشتراط الحضور  صريحا ومكتوبا. ومنه فان طبيعة الأمور تقتضي حضوره،

إلا أنه يمكن القول أن المشرع أراد بههذه الإحالهة تهدعيم ضهمانة الحضهور تحسهبا لإمكهان تخلهف صهاحب  

كتابة بدخول ضابط الشرطة القضهائية أو الغيهر بوجهه عهام  المسكن عن الحضور لوجود مانع بعد رضائه

 مسكنه.

ق اج، فانهه 47ق اج إلهى المهادة  64أما بالنسهبة للميقهات المقهرر قانونها، فهرغم إحالهة المشهرع فهي المهادة  

، طالمها أن (2)يجوز إجراؤه بناء على رضهاء صهاحب المسهكن فهي أي سهاعة مهن سهاعات الليهل أو النههار

على الفرد إذا فتح مسكنه لضباط الشرطة القضائية أو لغيرهم فسهمح  ج. ومنه فلا حرهناك رضاء صريح

لهههم بدخولههه ومعاينتههه وتفتيشههه لههيلا أو نهههارا، أو أطلعهههم علههى أسههراره، لأن المسههتقر أن رضههاء صههاحب 

 المصلحة يغني عن التقيد بالشرط.

ق اج قههد يكههون أراد بههها تههدعيم  47 وعليههه فمهها يمكننهها القههول حههول إحالههة المشههرع الجزائههري إلههى المههادة

ضمانات الحرية الشخصية. إذ يمكن أن يرضى الشخص بدخول مسكنه وتفتيشه، ولكن في حدود الميقهات 

المحههدد قانونهها. ومهها يزيههد فههي تأكيههد ذلههك، أن الفقههه الجنههائي يكههاد يجمههع علههى أن الرضههاء إذا حصههل طبقهها 

 .(3)إباحة الدخول للمسكن وتفتيشه، وبالتالي مشروعيته للشروط المقررة قانونا، ينتج أثره القانوني في 

 

 

————————————————— 

المقهررة لضهمانة  57لم يحل بهذا الشأن إلهى المهادة -وهو المصدر التاريخي للقانون الجزائري-خاصة أن القانون الفرنسي نفسه (1)

 les opérations prescrites par ledit art 56 sont faites en présence de la personne au:»تهنص يالحضهور والته

domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura 

l'obligation de l'inviter a designer un représentant de son choix, a défaut, l'officier de police 

judiciaire choisira deux témoins requis a cet effet par lui en dehors des personnes de son autorité 

administrative» 

 .«لايجوز البدء في تفتيش...إلا إذا طلب صاحب المنزل... »ق اج  47تنص المادة  (2)

 . 300ي، المرجع السابق صد. عبد الله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيد (3)
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الههذي يقههع  وللإشههارة فههان الرضههاء المقصههود هنهها هههو الههذي يههأتي سههابقا للإجههراء لا لاحقهها لههه، لأن التفتههيش

ق اج، ولا يصههححه الرضههاء  48مخالفههة للشههروط المقههررة قانونهها يقههع بههاطلا بطلانهها مطلقهها طبقهها للمههادة 

جريمهة انتههاك حرمهة منهزل  غير مشهروع ويكيهف اللاحق عليه، ويعتبر الدخول في مثل هذه الحالة عملا

 ق ع . 135المعاقب عليها بالمادة 

وقد ينشأ البطلان عن تخلف سبب التفتيش، بحيث يجب أن يلتزم القائم بالتفتيش باحترام مبرراته وهو 

 الكشف عن الحقيقة. فصحته تتوقف على الالتزام بالغاية من إجرائه، ويترتب على ذلك تقرير بطلان هذا

 التفتيش متى تجاوز القائم به الغاية منه. 

والعلة في ذلك هي احترام حقوق المتهم وحرياته بوصفها الأصل الذي لا يجوز الانتقاص منه إلا بالقدر 

الذي تبرره ضرورات الكشف عن الحقيقة في جرم معين، فيجب أن يظل دائرا في فلك الجريمة ولا 

 .(1)يتجاوزه للبحث عن جريمة أخرى 

 طبيعة البطلان : فرع الثانيال

إذا كان المشرع الجزائري على غرار التشريعات الجنائية الأخرى، أحاط أعمال الشرطة القضائية  

بعناية خاصة من حيث تنظيمها، ووضع قيودا عل مباشرتها واختصاصات أعضائها، ووجوب احترام 

الحريات فانه يقرر جزاءات على مخالفة كل تلك القيود باعتبارها من الضمانات المقررة حماية للحقوق و

 أو موضوعية. (2)أعضاء الشرطة القضائية لهذه القواعد سواء كانت تلك الجزاءات شخصية 

ويعبر عن الجزاء الموضوعي بالجزاء الإجرائي، وهو جزاء يتعلق بالإجراء في حد ذاته ويحول بينه  

القانونية لمباشرته، فيكون عديم الأثر وهذا الجزاء هو وبين إحداث آثاره القانونية إذا لم تراع فيه الشروط 

 البطلان.

نتيجة  والملاحظ أن البطلان قد يقع وفقا لنص قانوني يقرره، كما يمكن أن يقع دون وجود هذا النص. و

 لذلك، ظهرت عدة مذاهب في البطلان، فهناك المذهب الشكلي والمذهب القانوني والمذهب الذاتي.  

هب الشكلي على توقيع الجزاء لكل مخالفة لقاعدة إجرائية، ويعاب على هذا المذهب بحيث يقوم المذ

 .(3)إسرافه في الشكلية، ومغالاته في تحديد حالات البطلان نتيجة التقيد بالأشكال 

 أما المذهب القانوني فيقوم على أن المشرع هو الذي يتولى بنفسه تحديد حالات البطلان، فلا بطلان إلا 

—————————— 

 . 206ص 1999، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندريةبطلان الإجراء الجنائي د.سليمان عبد المنعم، (1) 

 .من هذه المذكرة وما يليها 27 انظر ص (2) 

 .41، دار الهلال للخدمات الإعلامية، ص البطلان في المواد الجنائية ،نبيل صقر (3)
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قانونا والمحددة على  ن في غير الحالات المنصوص عليهابنص بحيث لا يجوز للقاضي تقرير البطلا

 سبيل الحصر مهما كان الإجراء مخالفا لشروط إجرائه.

وتظهههر أهميههة هههذا المههذهب فههي أنههه حصههر جميههع حههالات الههبطلان، وذلههك ليسههتقر القضههاء علههى مبههاد   

 .(1)واضحة وثابتة لا تكون محلا للتأويل أو التحكم أو التضارب في الأحكام 

ويعاب على هذا المذهب، أنه يقيد سهلطة القاضهي الهذي يهرى العيهب فهي الإجهراء ولا يسهتطيع إبطالهه لأن 

 المشرع لم ينص صراحة عليه.

وقد عرف هذا المذهب نوعا من المرونة حاليا، إذ اتجه نحو أسهلوب مغهاير، وذلهك بهالنص علهى حالهة أو  

فهي تقريهر الهبطلان للقاضهي كلمها تعلهق الأمهر بمخالفهة حالتين للبطلان القانوني كأمثلة، ويتم ترك الحريهة 

 للنظام العام.

أما النوع الثالث من البطلان وهو البطلان الهذاتي، فمقتضهاه أن المشهرع لا يقهوم بتحديهد حهالات الهبطلان  

 مسبقا وإنما يمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد حالاته، فيقضي به كلما وقع الإجراء معيبا. 

المذهب بالمرونة، فهو يقر بعدم إمكان حصر جميع حالات البطلان مقدما في قواعهد تشهريعية  ويتميز هذا

محددة. إلا أنه يعاب عليه بخلقه مصاعب عملية للقاضي في تحديهد مها يعهد مهن القواعهد الجوهريهة ومها لا 

 يعد كذلك.

وني والمذهب الذاتي. فإلى بالرجوع إلى التشريعات الجنائية، نلاحظ أن أغلبيتها تأخذ بالمذهب القان و

جانب النص القانوني على حالات معينة للبطلان، فإنها تترك للقاضي فرصة ترتيب هذا الجزاء على 

 مخالفة القاعدة التي يراها جوهرية، ومن بين هذه القوانين، القانون الجزائري.

شهر مهن الفصههل الأول فبهالرجوع للنصهوص القانونيهة التههي تضهمنت الهبطلان والتههي جهاءت فهي القسههم العا

                  157 والمتضههههههمن المههههههواد مههههههن «بطلللللللان إجللللللراءات التحقيللللللق  »للبههههههاب الثالههههههث والمعنههههههون ب 

منههه، يتضههح أن المشههرع الجزائههري أخههذ بنظريتههي الههبطلان القههانوني  48ق اج بالإضههافة للمههادة  161الههى

ق اج عند مخالفة المواد  48لمادة ا والبطلان الذاتي، بحيث حدد صراحة حالات البطلان بنص صريح في

ق اج. إلا أنههه أخههذ بنظريههة الههبطلان  105و100 ق اج عنههد مخالفههة المههواد 1- 157منههه والمههادة  47و 45

الأخيرة التي نصت على أحكام جوهرية يترتب على مخالفتهها  ق اج هذه 159و 2- 157الذاتي في المادة 

 البطلان.

 هو في هذا البطلان. فمنهم من يرى أن البطلان الذي يلحق التفتيشوقد اختلف الفقهاء حول تحديد طبيعة 

—————————— 

 .42ص ، المرجع السابق في المواد الجنائية، ن، البطلانبيل صقر (1)
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جميههع الحههالات بطههلان مطلههق متعلههق بالنظههام العههام، فههي حههين يههرى فريههق أخههر أنههه بطههلان نسههبي متعلههق 

 بمصلحة الخصوم.

مشهرع الجزائههري، نلاحههظ أنهه رغههم ترتيبهه صههراحة الههبطلان القهانوني علههى عههدم وإذا تفحصهنا موقههف ال 

ق اج مهن خهلال المهادة  47و 45مراعاة قواعد وإجراءات التفتيش وشروطه المنصوص عليها في المهواد 

ق اج. ورغم أن مخالفة شروط التفتيش يترتب عليها بطلان إجراءاته دونما حاجة لنص يقررهها، لأن  48

 40ن محمية بنص دستوري، والذي تعتبهر أحكامهه متعلقهة بالنظهام العهام، حيهث تهنص المهادة حرمة المسك

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القلانون،  »على أنه  1996من دستور 

 .«وفي إطار احترامه

  3- 159و 2- 157ا المواد أحكام البطلان في قانون الإجراءات الجزائية لا سيم بالرجوع إلىإلا أنه 

ق اج، يتبين لنا أن المشرع الجزائهري رتهب علهى إغفهال وعهدم مراعهاة أحكهام وشهروط التفتهيش الهبطلان 

وذلههك لاعتبههاره إجههراءات التفتههيش مههن الإجههراءات الجوهريههة  -أي المتعلههق بمصههلحة الخصههوم  -النسههبي 

حقههه هههذه الإجههراءات التنههازل عههن  المقههررة لمصههلحة الخصههوم، بحيههث يجههوز للخصههم الههذي لههم تههراع فههي

التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء الفاسد. ويتعين أن يكون هذا التنهازل صهريحا. كمها أن ههذا الحهق 

مقههرر لمههن وضههعت القاعههدة لمصههلحته ولههيس لغيههره التمسههك بههه. كمهها يجههب عليههه الههدفع بههه أمههام قضههاة 

عليا متى كان يستلزم تحقيقها موضهوعيا، لأنهه لهيس إثارته لأول مرة أمام المحكمة ال زالموضوع، ولا تجو

 من اختصاص المحكمة العليا البحث في الوقائع.

 الدفع بالبطلان واثار الحكم به : الفرع الثالث   

لم يخول المشرع لكل الأطراف حق التمسك بالبطلان أثناء الحقيق وفي كل الحهالات تفاديها لتعطيهل سهير  

مدعي المدني طلب بطلان إجراء مهن إجهراءات التحقيهق التهي تخصههما، فهان الدعوى. فإذا كان للمتهم وال

المشرع الجزائري لا يجيز لهمها التمسهك أمهام قاضهي التحقيهق بهبطلان الإجهراءات مها دامهت القضهية بهين 

ق اج التهي تهنص  158يديه، بل خول هذا الحق لقاضي التحقيق ولوكيل الجمهورية وحدهما حسب المهادة 

تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجلراءات التحقيلق مشلوب بلالبطلان فعليله أن يرفلع  إذا »على أنه 

الأمر لغرفة الاتهلام بلالمجلس القضلائي بطللب إبطلال هلذا الإجلراء بعلد اسلتطلاع رأي وكيلل الجمهوريلة 

 وإخطار المتهم والمدعي المدني.

ضلي التحقيلق أن يوافيله بمللف اللدعوى فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فانله يطللب إللى قا

 ليرسله إلى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان.

 .« 191وفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 
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ق اج أن  183أما إذا كانت القضية مطروحة أمام غرفة الاتهام، فانه يجوز لكل منهما طبقا لأحكام المهادة 

ومنهه فهان القهانون الجزائهري مهنح  بالبطلان بواسطة مذكرة كتابية يودعها لدى قلم كتاب هذه الغرفة.يدفع 

غرفههة الاتهههام وحههدها صههلاحية مراقبههة مههدى صههحة إجههراءات التحقيههق والفصههل فههي طلبههات الههبطلان فههي 

ة الاتههام، بهل مرحلة التحقيق. إذ أنه لايجيز للمتهم والمدعي المدني رفهع طلهب الهبطلان مباشهرة إلهى غرفه

عليه الالتماس مهن قاضهي التحقيهق أو وكيهل الجمهوريهة لرفهع الأمهر لغرفهة الاتههام. لكنهمها لا يملكهان أي 

 .(1)وسيلة للطعن في جمود قاضي التحقيق أو في الأمر القاضي برفض الطلب 

دعي المهدني أن أما بالنسبة لقاضي التحقيق، فله بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطهار المهتهم والمه

 يطلب من غرفة الاتهام إبطال إجراء التحقيق الذي يتبين له أنه مشوب بالبطلان.

وإذا طلب منه أحد الخصوم القضاء ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق أو تصحيحه، وجب عليه رفهض 

س الإجهراء . غيهر أنهه يسهوغ لهه أن يقهوم بهنف(2)الطلب لكونه غير مختص بالنظر فيه وإلا تجهاوز سهلطته 

 على الشكل الصحيح إذا قضت غرفة الاتهام بذلك.

كما يسمح القانون لوكيل الجمهورية أن يلتمس من قاضي التحقيق تصحيح الإجراءات التهي يراهها باطلهة. 

فيطلب منه الملف قصد عرضه على غرفة الاتهام بمعرفة النائب العهام، وللغرفهة وحهدها أن تقهرر بطهلان 

 الاقتضاء.  الإجراء المعيب عند 

ولغرفة الاتهام أن تقرر البطلان من تلقاء نفسهها إذا اكتشهفت أن إجهراء مشهوب بهالبطلان، ولكهن علينها أن 

 نميز بين حالتين:

عند إخطار غرفة الاتهام بكامل ملف التحقيق وذلهك عنهد صهدور أمهر إرسهال مسهتندات للنائهب العهام أو  *

اء والمقدم من طرف قاضي التحقيهق أو وكيهل الجمهوريهة. الأمر بانتفاء وجه الدعوى أو طلب إبطال إجر

ق اج. وإذا اكتشفت سهببا مهن أسهباب  191فلغرفة الاتهام أن تنظر في صحة الإجراءات طبقا لنص المادة 

 البطلان، قضت به ولو تلقائيا، وعند الاقتضاء بإبطال الإجراءات الموالية له كليا أو جزئيا.

لاتهام للاطلاع على طلب المتهم أو المدعي المهدني بهبطلان إجهراء التحقيهق وقد تكون هذه مناسبة لغرفة ا

 في حالة عدم الرد عليه أو الرد بالرفض من طرف قاضي التحقيق.

عند إخطار غرفة الاتهام بواسطة استئناف محدد ومحصور في موضوع معين، وذلهك فهي الاسهتئنافات  *

فههلا يجههوز لغرفههة الاتهههام فههي هههذه الحههالات البههت فههي ق اج،  173و 172المرفوعههة طبقهها لأحكههام المههواد 

 ضمن الحالات التي بطلان الإجراءات غير الصحيحة، ذلك أن بطلان إجراءات التحقيق لم يرد ذكره

—————————— 

 .196و 195د. احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص   (2)و (1)
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 .(1)ستئناف أمام غرفة الاتهام يجوز فيها للمتهم أو المدعي المدني رفع الا 

ولكههن إذا كههان بههاب غرفههة الاتهههام موصههدا أمههام المههتهم والمههدعي المههدني لطلههب بطههلان الإجههراءات أثنههاء 

ق اج تجيز لهما بصفة استثنائية وكذا لوكيل الجمهورية تقديم طلب البطلان أمام  161التحقيق، فان المادة 

   :روط الآتي بيانها جهات الحكم عدا محكمة الجنايات وفق الش

أمام محكمة أو مجلس قضهائي لهدى النظهر فهي مخالفهة أو جنحهة ولا يجهوز إثارتهه أمهام  نأن يثار البطلا •

 محكمة الجنايات.

 الاتهام يصحح الإجراءات.   ةقرار غرف نأن لا يكون الملف قد أحيل من غرفة الاتهام باعتبار أ•

 لموضوع وإلا كان غير مقبول.أن يقدم طلب البطلان قبل أي دفاع في ا •

 . (3-161المادة)كما يجوز للطرف الذي قرر البطلان لمصلحته التنازل عن التمسك به أمام جهات الحكم 

 :ويفسر عدم جواز تقديم طلب البطلان إلى محكمة الجنايات بسببين  

 .لتحقيق ق اج تنص على أن قرار الإحالة يغطي العيوب التي تشوب ا 201أولهما كون المادة 

وثانيهما كون المشرع أجاز للمتهم وللنائب العام وكذا المدعي المدني فهي حالهة طعهن النائهب العهام الطعهن 

 بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات في حالة خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.

 وقد رتب المشرع على الحكم بالبطلان آثارا تختلف باختلاف مدى البطلان. 

ذا كان البطلان مقصورا على الإجراء المطعون فيه، يسحب هذا الإجراء من ملف التحقيق ويودع لدى فإ

. وفي هذه الحالة يحظر على جميع الأطراف وكذا على القضاة (ق اج 160المادة )كتابة ضبط المجلس 

 ط عناصر أو أدلةوالمحامين تحت طائلة المتابعات التأديبية الرجوع إلى الإجراء محل البطلان لاستنبا

.أي بمعنى آخر يعد الإجراء الباطل كأنه لم (ق اج  2- 160المادة )الاتهام ضد الأطراف في المرافعات 

يكن بالنسبة للجميع بما في ذلك القضاة والمحامين. أما في حالة ما إذا امتد البطلان للإجراءات التي تلي 

ق  2- 159وذلك عندما تقرره غرفة الاتهام حسب المادة الإجراء الباطل سواء كان امتدادا كليا أو جزئيا، 

 فإما أن تكلف نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق، وإما أن :اج، تكون أمام غرفة الاتهام ثلاثة خيارات

. وفي هذه (ق اج 191المادة )تعين قاضي تحقيق أخر لمواصلته، وإما أن تتصدى وتقوم بالتحقيق بنفسها 

 كنها تعيين أحد أعضائها للقيام بإجراء التحقيقات التكميلية أو ندب أحد قضاة التحقيقالحالة الأخيرة يم

 .(2)ق اج  190لهذا الغرض حسب المادة 

—————————— 

 . 196د. أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي، المرجع السابق ص  (1)

 .203التحقيق القضائي، المرجع السابق ص، د. أحسن بوسقيعة (2)
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تب على الحكم ببطلان التفتيش مهن طهرف المحكمهة، بطهلان جميهع الإجهراءات اللاحقهة عليهه في حين يتر

 وعلى الأدلة المستقاة منه ولا يصح الاستناد إليه في الحكم .

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها على أدلة أخرى لاترتبط بالتفتيش الباطهل متهى اطمأنهت إلهى 

الباطهل، وههو أمهر تقهدره محكمهة الموضهوع حسهبما يتبهين لهها مهن ظهروف  أنها لم تكن ناتجة عن التفتيش

 الدعوى وملابساتها.

وبطلان التفتيش لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانهه والآثهار المترتبهة عليهه مباشهرة دون مها يسهبقه مهن 

 إجراءات تمت صحيحة.
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  الخاتمة
 

قد منح ، هو أن القانون الجزائري ،ما يمكن استخلاصه من دراستنا لموضوع الحماية الجنائية للمسكن

وذلك بموجب نصوص  تعدى عليهي شخص أو موظف  للمسكن أهمية كبيرة، حيث قرر عقوبة لكل

 يق الدولية.مستقلة، وهذا لما للمسكن من حرمة مكرسة في أغلب دساتير العالم والمواث

إلا أننا لا  .ل باستعمال العنف أو التهديدودخال تم إذا جريمة انتهاك حرمة منزل، عقوبةالمشرع  و قد شدد

، وهي حالة جريمة الإساءة في استعمال الموظفقبل نجد مثل هذا التشدد في الجريمة المرتكبة من 

لك المقررة للموظف، مع أن هذا الأخير و بذلك تكون العقوبة المقررة للشخص العادي أشد من ت السلطة.

مما قد يشكل انتهاكا  يمكن أن يستعمل أساليب الشخص العادي للدخول إلى مسكن الغير باستغلال وظيفته

خطيرا لحق حرمة المسكن. ويمكننا القول أن هذا ما هو إلا نتيجة لاقتباس قانون الإجراءات الجزائية 

 .الفرنسي الجزائيةقانون الإجراءات  منالجزائري نصوصه 

الولوج و أبدون وجه حق  أو الدخول اليه إن حماية القانون للمسكن تكمن في عدم السماح بالتعدي عليه

و لكن هذه الحماية مقررة أصلا للأفراد الذين يسهرون على صيانة حرمة . إذن من صاحبهإلا بإليه 

أو للتستر على  كنه ملجأ لكل مجرمأما من يجعل مس ويمارسون فيها حياتهم بصفة عادية. مساكنهم،

الحماية بالسماح للأشخاص المخولين قانونا بالدخول اليه للقيام فان القانون يرفع عنه  الجرائم المرتكبة،

بالتفتيش وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا. حيث قرر المشرع إمكانية تفتيش المسكن شرط أن يتم 

مع وجود بعض الاستثناءات الواردة  ،هة القضائية المختصةتصريح مكتوب صادر عن الجبناء على 

 ذلك.المقررة لإتباع الإجراءات القانونية  ضرورة مع بنص القانون وفي جرائم محددة.

. المصونةتبقى للمسكن حرمته القانونية  ،الدولتشريعات ومهما اختلفت الحماية المقررة للمسكن في 

دفع قد ت بأعمال بعدم القيام بداخله والإبقاء على حرمته، يانتهفيجب أولا و قبل كل شيء على صاحبه ص

أسرار أصحابه ومكنونات حياتهم  عنه و الاطلاع علىالحرمة إلى دخوله و رفع القضائية  السلطة

 .الشخصية
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 قائمة المراجع
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 .1980راءات الجنائية ، دار الفكر العربي، طبعة ، المشكلات العملية الهامة في الإجرؤوف عبيد -
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 20....جريمة وضع النار في المحلات السكنية...................... :المطلب الأول

 20...............أركان الجريمة........................................... :الفرع الأول

 22.........................الجزاء المقرر لها............................. :الفرع الثاني

 22..........................مة التخريب............................جري :المطلب الثاني

 22.....أركان الجريمة..................................................... :الفرع الأول

 23..........الجزاء المقرر لها............................................. :الفرع الثاني

 23..........المساكن........................جريمة السرقة من داخل  :المطلب الثالث

 24............................................أركان الجريمة............... :الفرع الأول

 25............................................الجزاء المقرر لها........... :الفرع الثاني

 26....اكات الموظف باستغلال السلطة...حماية المسكن من انته :الفصل الثاني

 26.....السلطة......................... جريمة الإساءة في استعمال :المبحث الأول

 27.......................................أركان الجريمة................ :المطلب الأول

 29........ة و الظروف المشددة لها.......ريمالعقوبة المقررة للج :المطلب الثاني

 29..ول الموظف مسكن الغير دون رضاهالأسباب المبررة لدخ :المطلب الثالث

 30................................حالة التفتيش............................ :الفرع الأول

 30...............................حالات لا علاقة لها بالتفتيش......... :الفرع الثاني

 32..........ن في حالة التفتيش..........الحماية المقررة للمسك :المبحث الثاني

 32..................................التفتيش وشروطه.................. :المطلب الأول
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 32...............الشروط الشكلية........................................... :الفرع الأول

 39 .....................................الشروط الموضوعية.............. :الفرع الثاني

 40 ........روط التفتيش...................الاستثناءات الواردة على ش :الفرع الثالث

 44............إجراءات التفتيش.......................................... :المطلب الثاني

 44...................................الأحكام العامة.......................... :الفرع الأول

 46.........الأحكام الخاصة.................................................. :الفرع الثاني

 52...............دم مراعاة أحكام التفتيش..الجزاء المترتب على ع :المطلب الثالث

 53...........حالات البطلان................................................. :الفرع الأول

 55.........طبيعة البطلان................................................... :الفرع الثاني

 57.....................................الدفع بالبطلان وأثار الحكم به..... :الفرع الثالث

 الخاتمة

 قائمة المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


